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يشهد الاقتصاد العالمي المعاصر تحولات جذرية فرضتها العولمة والانفتاح التجاري والتطور التكنولوجي المتسارع، مما جعل المؤسسات تعمل ضمن بيئة أعمال بالغة التعقيد تتشابك فيها شبكات التوريد عبر الحدود الجغرافية والثقافية والقطاعية. وقد أدى هذا التشابك إلى اعتماد المؤسسات بشكل متزايد على سلاسل إمداد عالمية متعددة الحلقات لتأمين احتياجاتها من المواد الخام والمكونات والخدمات، وهو ما أكسب إدارة سلسلة الإمداد مكانة محورية في الفكر الإداري والتطبيق العملي باعتبارها وظيفة استراتيجية تتجاوز حدود التوريد التقليدي لتشمل التخطيط والتنسيق والتكامل بين جميع الأطراف المعنية من الموردين حتى العملاء النهائيين (Suresh et al., 2020).
وتُعد إدارة مخاطر سلسلة الإمداد من أبرز الموضوعات التي استقطبت اهتمام الباحثين والممارسين على حد سواء خلال العقد الأخير، وذلك في ظل تصاعد حدة المخاطر وتنوع مصادرها بصورة غير مسبوقة. فسلاسل الإمداد المعاصرة باتت عرضة لمخاطر متعددة الأبعاد تشمل المخاطر التشغيلية والمالية واللوجستية والبيئية والجيوسياسية، وهو ما يستوجب تبني منهجيات منظمة لتحديد هذه المخاطر وتقييمها والتخفيف من حدتها ومراقبتها بشكل مستمر. وقد أكدت الدراسات الحديثة أن المؤسسات التي تتبنى استراتيجيات استباقية لإدارة المخاطر تتفوق في أدائها على تلك التي تعتمد على ردود الفعل التلقائية عند وقوع الأزمات (Can Saglam, Yildiz Çankaya & Sezen, 2021). كما أن تكامل وظائف سلسلة الإمداد مع برامج إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال يُعزز قدرة المؤسسة على احتواء الأضرار التشغيلية والحفاظ على سمعتها المؤسسية (Azadegan et al., 2020).
ويُمثل تحقيق استمرارية التوريد هدفاً جوهرياً تسعى إليه المؤسسات لضمان تدفق المواد والمنتجات دون انقطاع، لا سيما بعد أن كشفت الأزمات العالمية الأخيرة عن الآثار الكارثية لتعطل سلاسل الإمداد على الأداء التشغيلي والمالي للشركات. فالاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية أسهمت بشكل مباشر في ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الإنتاجية للعديد من القطاعات الاقتصادية (عبدالله، 2023). وإلى جانب الاستمرارية، يُشكّل خفض التكاليف التشغيلية ركيزة أساسية في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات، حيث أثبتت الدراسات أن تطبيق مفاهيم سلاسل الإمداد الحديثة يُسهم في تحسين القدرة التنافسية من خلال ترشيد التكاليف ورفع كفاءة العمليات (محمد وفريد، 2025). كما أن تحليل سلسلة التوريد يُعد أداة فعالة للحد من مخاطر تجاوز التكاليف المستهدفة وضبط الإنفاق التشغيلي (خلف واخرون، 2022) .
وتتجلى العلاقة الوثيقة بين إدارة مخاطر سلسلة الإمداد من جهة واستمرارية التوريد وخفض التكاليف من جهة أخرى في أن التحديد المبكر للمخاطر وتقييمها بدقة والتخفيف من حدتها ومراقبتها باستمرار يُمكّن المؤسسة من تجنب الانقطاعات المكلفة في سلسلة التوريد والحفاظ على تدفق العمليات بأقل تكلفة ممكنة. وقد أشارت الأبحاث إلى أن دمج قدرات معالجة المعلومات والتحول الرقمي في إدارة مخاطر سلسلة الإمداد يُعزز مرونة السلسلة وقدرتها على الصمود أمام الاضطرابات (Rashid, Rasheed, Ngah, Jayaratne, Rahi & Tunio, 2024). كما أكدت دراسات أخرى أن تطبيق استراتيجيات الرشاقة والمرونة في سلسلة الإمداد يُحسّن إدارة المخاطر ويُخفض التكاليف المرتبطة بالاستجابة للأزمات (Ahmed & Huma, 2021).
وفي ضوء ما تقدم، وانطلاقاً من الأهمية المتنامية لإدارة مخاطر سلسلة الإمداد في تحقيق استمرارية التوريد وخفض التكاليف، ونظراً لخصوصية بيئة الأعمال السعودية ومتطلبات رؤية المملكة 2030 في تعزيز تنافسية القطاع الخاص وتطوير المنظومة اللوجستية الوطنية، تأتي هذه الدراسة لتتناول أثر إدارة مخاطر سلسلة الإمداد بأبعادها (تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، التخفيف من المخاطر، مراقبة المخاطر) على استمرارية التوريد وخفض التكاليف في شركات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، سعياً لتقديم إسهام علمي وعملي يُثري المعرفة الأكاديمية ويدعم صناع القرار في تبني ممارسات أكثر فاعلية لإدارة مخاطر سلاسل الإمداد.
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تُشكّل سلاسل الإمداد العمود الفقري للنشاط الاقتصادي في عالم تتسارع فيه وتيرة العولمة وتتشابك فيه شبكات التوريد عبر الحدود الجغرافية والقطاعية، إذ باتت الشركات تعتمد اعتماداً متزايداً على منظومات إمداد معقدة ومتعددة الأطراف لضمان تدفق المواد والمنتجات والخدمات من مصادرها الأولى حتى وصولها إلى المستهلك النهائي. غير أن هذا التشابك المتنامي قد أفرز في المقابل تعرّضاً غير مسبوق لطيف واسع من المخاطر التي تهدد استمرارية عمليات التوريد وتُلقي بأعبائها المالية الثقيلة على كاهل المؤسسات، وهو ما تجلّى بصورة صارخة خلال السنوات الأخيرة مع تعاقب أزمات عالمية كبرى أعادت تشكيل المشهد الاقتصادي الدولي برمته.
فقد كشفت جائحة كوفيد-19 عن هشاشة بنيوية عميقة في سلاسل الإمداد العالمية، حين أدى الإغلاق الشامل وتعطّل حركة النقل الدولي وتذبذب الطلب إلى شلل واسع النطاق طال قطاعات حيوية كالصناعات الدوائية والغذائية والإلكترونية، وتبع ذلك اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية التي أحدثت اضطرابات حادة في أسواق الطاقة والحبوب والمعادن، فضلاً عن أزمة سلاسل الشحن البحري واختناقات الموانئ العالمية التي رفعت تكاليف النقل إلى مستويات قياسية. وقد أشارت تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن ما يزيد عن (80%) من الشركات العالمية تعرضت لاضطرابات في سلاسل إمدادها خلال الفترة من 2020 إلى 2023، وأن الخسائر المالية الناجمة عن هذه الاضطرابات تجاوزت تريليونات الدولارات على المستوى العالمي.
وفي السياق السعودي تحديداً، يكتسب هذا الموضوع أبعاداً استراتيجية خاصة في ضوء مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع تعزيز تنافسية القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع القاعدة الاقتصادية في صدارة أولوياتها. وتواجه شركات القطاع الخاص السعودي تحديات جوهرية تتصل بإدارة سلاسل الإمداد، منها الاعتماد الكبير على الاستيراد من الخارج في كثير من المدخلات الصناعية والاستهلاكية، وتقلبات أسعار المواد الخام المرتبطة بأسواق النفط والطاقة العالمية، والتحولات المتسارعة في أنماط الطلب المحلي والإقليمي، إلى جانب التحديات اللوجستية المتعلقة بالبنية التحتية والموقع الجغرافي. وعلى الرغم من الجهود الحكومية الملموسة في تطوير المنظومة اللوجستية الوطنية من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل واللوجستيات ومبادرات هيئة النقل العام، فإن كثيراً من شركات القطاع الخاص لا تزال تفتقر إلى منهجيات منظمة وفعالة لإدارة مخاطر سلاسل الإمداد، مما يُعرّضها لانقطاعات متكررة في التوريد وارتفاع غير مبرر في التكاليف التشغيلية يُضعف قدرتها التنافسية ويُهدد استدامة أعمالها.
ومن خلال استقراء الأدبيات والدراسات السابقة، يتبيّن وجود فجوة بحثية واضحة تتمثل في ندرة الدراسات العربية عموماً والسعودية على وجه الخصوص التي تناولت أثر إدارة مخاطر سلسلة الإمداد بأبعادها المتكاملة على استمرارية التوريد وخفض التكاليف في إطار دراسة واحدة شاملة. فمعظم الدراسات السابقة إما ركّزت على جانب واحد من جوانب إدارة المخاطر دون بقية الجوانب، أو تناولت بيئات اقتصادية وثقافية مختلفة عن البيئة السعودية لا يمكن تعميم نتائجها بصورة مباشرة. كما أن الدراسات التي تناولت المتغيرين التابعين معاً وهما استمرارية التوريد وخفض التكاليف كمحصلة لإدارة مخاطر سلسلة الإمداد تكاد تكون معدومة في البيئة السعودية، وهو ما يُؤسس لمشكلة بحثية حقيقية تستوجب الدراسة والتقصي العلمي المنهجي.
وعليه، تتبلور مشكلة الدراسة الحالية في التساؤل الرئيسي التالي: ما أثر إدارة مخاطر سلسلة الإمداد بأبعادها (تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، التخفيف من المخاطر، مراقبة المخاطر) على استمرارية التوريد وخفض التكاليف في شركات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية؟ 
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تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى دراسة أثر إدارة مخاطر سلسلة الإمداد بأبعادها (تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، التخفيف من المخاطر، مراقبة المخاطر) على استمرارية التوريد وخفض التكاليف في شركات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.
ويتفرع من هذا الهدف الرئيسي الأهداف الفرعية التالية:
· التعرف على أثر تحديد المخاطر في سلسلة الإمداد على استمرارية التوريد وخفض التكاليف في شركات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.
· التعرف على أثر تقييم المخاطر في سلسلة الإمداد على استمرارية التوريد وخفض التكاليف في شركات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.
· التعرف على أثر التخفيف من المخاطر في سلسلة الإمداد على استمرارية التوريد وخفض التكاليف في شركات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.
· التعرف على أثر مراقبة المخاطر في سلسلة الإمداد على استمرارية التوريد وخفض التكاليف في شركات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.
· تقديم توصيات علمية وعملية لشركات القطاع الخاص بالمملكة لتعزيز قدراتها في إدارة مخاطر سلسلة الإمداد بما يحقق استمرارية التوريد وخفض التكاليف.
[bookmark: _k0ibuqnqgase]4.1 أسئلة الدراسة
السؤال الرئيسي:
ما أثر إدارة مخاطر سلسلة الإمداد بأبعادها (تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، التخفيف من المخاطر، مراقبة المخاطر) على استمرارية التوريد وخفض التكاليف في شركات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية؟
[bookmark: _miqgdzo34idk]الأسئلة الفرعية:
1. ما مستوى تطبيق ممارسات إدارة مخاطر سلسلة الإمداد بأبعادها المختلفة في شركات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية؟
2. ما مستوى استمرارية التوريد المتحقق في شركات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية؟
3. ما مستوى خفض التكاليف التشغيلية المتحقق في شركات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية؟
4. هل تختلف تصورات أفراد عينة الدراسة حول أثر إدارة مخاطر سلسلة الإمداد على استمرارية التوريد وخفض التكاليف باختلاف المتغيرات الديموغرافية (حجم الشركة، القطاع الصناعي، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي)؟
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الفرض الرئيسي الأول:
· H1: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05) لإدارة مخاطر سلسلة الإمداد بأبعادها (تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، التخفيف من المخاطر، مراقبة المخاطر) على استمرارية التوريد وخفض التكاليف في شركات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.
ويتفرع منه الفروض الفرعية التالية:
· H1a: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05) لتحديد المخاطر على استمرارية التوريد وخفض التكاليف في شركات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.
· H1b: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05) لتقييم المخاطر على استمرارية التوريد وخفض التكاليف في شركات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.
· H1c: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05) للتخفيف من المخاطر على استمرارية التوريد وخفض التكاليف في شركات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.
· H1d: يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05) لمراقبة المخاطر على استمرارية التوريد وخفض التكاليف في شركات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.
[bookmark: _uhvizfgi71a6]الفرض الرئيسي الثاني:
· H2: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (α ≤ 0.05) في تصورات أفراد عينة الدراسة حول أثر إدارة مخاطر سلسلة الإمداد على استمرارية التوريد وخفض التكاليف تُعزى للمتغيرات الديموغرافية (حجم الشركة، القطاع الصناعي، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي).
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الأهمية العلمية (النظرية):
· تُسهم هذه الدراسة في إثراء المكتبة العربية والأدبيات الأكاديمية المتعلقة بإدارة مخاطر سلسلة الإمداد، لا سيما في ظل محدودية الدراسات العربية التي تناولت هذا الموضوع في السياق السعودي، مما يوفر إطاراً مرجعياً للباحثين في هذا المجال.
· تُقدم الدراسة نموذجاً نظرياً يربط بين أبعاد إدارة مخاطر سلسلة الإمداد الأربعة (تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، التخفيف من المخاطر، مراقبة المخاطر) ومتغيرات استمرارية التوريد وخفض التكاليف، وهو ما يُعد إضافة نوعية للإطار النظري في هذا الحقل المعرفي.
· تُعالج الدراسة فجوة واضحة في الأدبيات البحثية تتمثل في ندرة الدراسات التي جمعت بين متغيري استمرارية التوريد وخفض التكاليف كمتغيرات تابعة لإدارة مخاطر سلسلة الإمداد في دراسة واحدة، مما يوفر رؤية أشمل وأعمق للعلاقات بين هذه المتغيرات.
· تُمهد الدراسة الطريق أمام دراسات مستقبلية تتناول متغيرات وسيطة أو معدلة أخرى في العلاقة بين إدارة مخاطر سلسلة الإمداد واستمرارية التوريد وخفض التكاليف، مثل التحول الرقمي أو الذكاء الاصطناعي أو الاستدامة البيئية.
[bookmark: _4oi6g8d6c9fb]الأهمية العملية (التطبيقية):
· تُوفر الدراسة لمديري سلاسل الإمداد والمسؤولين التنفيذيين في شركات القطاع الخاص السعودي توصيات عملية قائمة على أدلة تجريبية حول أفضل الممارسات في إدارة مخاطر سلسلة الإمداد وأثرها على استمرارية العمليات وخفض التكاليف.
· تُساعد نتائج الدراسة شركات القطاع الخاص السعودي في تعزيز قدرتها التنافسية من خلال تبني منهجيات فعالة لإدارة مخاطر سلسلة الإمداد، مما ينعكس إيجاباً على أدائها التشغيلي والمالي ويُعزز مكانتها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
· تُقدم الدراسة إطاراً عملياً يُمكّن شركات القطاع الخاص من بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وقدرة على الصمود أمام الأزمات والاضطرابات العالمية المتكررة، كالأوبئة والحروب والكوارث الطبيعية وتقلبات أسعار المواد الخام.
· تُساعد نتائج الدراسة في تحديد المجالات الأكثر تأثيراً في إدارة مخاطر سلسلة الإمداد على خفض التكاليف، مما يُمكّن الشركات من توجيه مواردها واستثماراتها نحو الممارسات ذات العائد الأعلى.
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· دراسة (الفارسي والمسماري وحافظ، 2022): "أثر تطبيق مفهوم الموانئ الذكية على استدامة سلسلة التوريد: دراسة حالة المنطقة الحرة بمصراتة - دولة ليبيا"
هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير تطبيق متطلبات التحول إلى مفهوم الميناء الذكي بأبعاده (البنية التحتية التكنولوجية، أنظمة المعلومات والاتصالات، الأتمتة والرقمنة) على استدامة سلسلة التوريد في المنطقة الحرة بمصراتة في دولة ليبيا. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة حالة، وتكونت العينة من العاملين في المنطقة الحرة بمصراتة حيث تم جمع البيانات عبر الاستبانة كأداة رئيسية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائية لتطبيق مفهوم الموانئ الذكية على استدامة سلسلة التوريد، وأن البنية التحتية التكنولوجية تُعد من أهم متطلبات التحول نحو الميناء الذكي. وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية للموانئ الليبية، والاستثمار في أنظمة المعلومات الحديثة لتحقيق استدامة أفضل لسلاسل التوريد.
· دراسة (خلف ومحمد وأبو العزم، 2022): "تحليل سلسلة التوريد كأداة للحد من مخاطر عقود التكلفة المستهدفة لقطاع البناء والتشييد في مصر: دراسة اختبارية"
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور تحليل سلسلة التوريد بأبعاده (تحليل تكاليف المواد الخام، تحليل تكاليف النقل والتوزيع، تحليل تكاليف الأنشطة الإنتاجية) كأداة للحد من مخاطر عقود التكلفة المستهدفة في قطاع البناء والتشييد بمصر. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مع الأسلوب الاختباري، وتكونت العينة من المحاسبين والمراجعين والمديرين الماليين العاملين في شركات البناء والتشييد المصرية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن تحليل سلسلة التوريد يُعد أداة فعالة للحد من المخاطر المرتبطة بعقود التكلفة المستهدفة، وأن هناك علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين تحليل مكونات سلسلة التوريد وتقليل مخاطر تجاوز التكاليف. وأوصت الدراسة بضرورة تبني شركات البناء والتشييد لمنهجية تحليل سلسلة التوريد كجزء أساسي من نظام إدارة التكاليف لديها.
· دراسة (علوان ورستم وحمود، 2025): "إدارة سلسلة التوريد الخضراء: التحديات والفرص في الاقتصاد المالي في العراق"
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع إدارة سلسلة التوريد الخضراء بأبعادها (المشتريات الخضراء، التصنيع الأخضر، التوزيع الأخضر، اللوجستيات العكسية) والتحديات والفرص المرتبطة بها في سياق الاقتصاد المالي في العراق. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت العينة من مجموعة من المؤسسات العاملة في القطاع الصناعي والمالي العراقي. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن تبني ممارسات سلسلة التوريد الخضراء يُسهم في تحسين الأداء البيئي والمالي للمؤسسات، وأن هناك تحديات تتعلق بنقص الوعي البيئي وضعف البنية التحتية. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز الوعي بأهمية الاستدامة البيئية في سلاسل التوريد، وتقديم حوافز حكومية لتشجيع المؤسسات على تبني الممارسات الخضراء.
· دراسة (عثمان، 2023): "تكامل سلسلة التوريد: دراسة ارتباطية للثقافة التنظيمية وأداء الشركة"
هدفت الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين الثقافة التنظيمية بأبعادها (ثقافة العشيرة، ثقافة التشبع، ثقافة السوق، ثقافة التسلسل الهرمي) وتكامل سلسلة التوريد وأداء الشركة. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي التحليلي، وتكونت العينة من مجموعة من الشركات التي تم جمع بياناتها عبر الاستبانة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط معنوية بين ثقافات العشيرة والتشبع وتكامل سلسلة التوريد وأداء الشركة، وأن الهيكل التنظيمي المرن يزيد من تكامل سلسلة التوريد ويُحسّن الأداء. وأوصت الدراسة بضرورة تبني الشركات لثقافات تنظيمية مرنة تدعم التكامل بين مكونات سلسلة التوريد لتحقيق أداء أفضل.
· دراسة (حفصي وبن منصور وبن محمود، 2022): "أثر مخاطر إدارة الإمداد في المؤسسة في ظل جائحة كورونا: دراسة حالة شركة الطاسيلي للخدمات البترولية - منطقة إرارة 2 - حاسي مسعود"
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير مخاطر إدارة الإمداد بأبعادها (مخاطر التوريد، مخاطر النقل واللوجستيات، مخاطر الطلب) على شركة الطاسيلي للخدمات البترولية في ظل جائحة كورونا. واستخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة من خلال المقابلات الشخصية كأداة رئيسية لجمع البيانات مع عدد من مسؤولي الشركة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن جائحة كورونا كان لها أثر سلبي على إدارة مخاطر الإمداد في الشركة، إلا أن الشركة تمكنت من تحقيق أقل الخسائر الممكنة من خلال إجرائها لمجموعة من التغييرات على مستوى استراتيجيات إدارة مخاطر الإمداد. وأوصت الدراسة بضرورة وضع خطط استباقية لإدارة مخاطر الإمداد وتطوير استراتيجيات مرونة سلسلة التوريد لمواجهة الأزمات المستقبلية.
· دراسة (ثابت، 2022): "أثر إدارة سلسلة الإمداد الزراعية على الأداء المالي لشركات التصنيع الغذائي المصرية"
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر إدارة سلسلة الإمداد الزراعية بأبعادها (إدارة العلاقة مع الموردين، إدارة التخزين والمخزون، إدارة النقل والتوزيع) على الأداء المالي لشركات التصنيع الغذائي المصرية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مع استخدام مقاييس متعددة تعبر عن ممارسات إدارة سلسلة الإمداد الزراعية والأداء المالي، وتكونت العينة من شركات التصنيع الغذائي المصرية المدرجة في البورصة المصرية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لإدارة سلسلة الإمداد الزراعية على الأداء المالي لشركات التصنيع الغذائي. وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام شركات التصنيع الغذائي بتطوير ممارسات إدارة سلسلة الإمداد وتعزيز العلاقة مع الموردين الزراعيين لتحسين أدائها المالي.
· دراسة (ليشاني وعرشوش ودويس، 2022): "أثر مخاطر إدارة سلاسل الإمداد على المؤسسات الجزائرية في ظل جائحة Covid-19: دراسة عينة من مؤسسات الجنوب الشرقي"
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر مخاطر إدارة سلاسل الإمداد بأبعادها (العلاقة مع الموردين، مدة التسليم، تكلفة النقل) على أداء المؤسسات الجزائرية في منطقة الجنوب الشرقي في ظل جائحة كوفيد-19. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي الاستدلالي، وتكونت العينة من (21) مؤسسة صناعية وتجارية وخدماتية في منطقة الجنوب الشرقي، حيث تم توزيع استبانة على إطارات هذه المؤسسات وتم استرجاع (32%) منها، وحُللت البيانات باستخدام برنامج (SPSS V25). وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن إدارة سلاسل الإمداد تأثرت بجائحة كوفيد-19 وأثرت على أداء المؤسسات الاقتصادية، وأن هناك أثراً ذا دلالة إحصائية لأبعاد إدارة سلسلة التوريد على أداء المؤسسات. وأوصت الدراسة بضرورة تنويع مصادر التوريد وبناء علاقات استراتيجية مع الموردين لتقليل مخاطر الانقطاع.
· دراسة (عبدالله، 2023): "الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وأثرها على معدل التضخم"
هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور الذي لعبته الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية بأبعادها (اضطرابات الإنتاج، اضطرابات النقل والشحن، اضطرابات الطلب) خاصة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية في رفع معدل التضخم العالمي. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مع تحليل البيانات والمؤشرات الاقتصادية العالمية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية كانت من أبرز العوامل المؤثرة في ارتفاع معدلات التضخم، وأن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أدتا إلى تعطل حركة التجارة العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والنقل. وأوصت الدراسة بضرورة تنويع مصادر الإمداد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية لمواجهة الأزمات المستقبلية والحد من الآثار التضخمية.
· دراسة (محمد وفريد، 2025): "أثر تطبيق مفاهيم سلاسل الإمداد على تحسين القدرة التنافسية بالتطبيق على الشركات العاملة في مجال الأجهزة المنزلية الكهربائية"
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق مفاهيم سلاسل الإمداد بأبعادها (إدارة العلاقة مع الموردين، إدارة المخزون، إدارة التوزيع واللوجستيات) على تحسين القدرة التنافسية للشركات العاملة في مجال الأجهزة المنزلية الكهربائية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت العينة من العاملين في الشركات العاملة في مجال الأجهزة المنزلية الكهربائية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لتطبيق مفاهيم سلاسل الإمداد على تحسين القدرة التنافسية للشركات. وأوصت الدراسة بأهمية تبني الشركات لمفاهيم سلاسل الإمداد الحديثة وتعزيز التكامل بين مكونات سلسلة الإمداد لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة.
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· دراسة (Azadegan, Syed, Blome & Tajeddini, 2020): "Supply Chain Involvement in Business Continuity Management: Effects on Reputational and Operational Damage Containment from Supply Chain Disruptions"
هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية إدارة استمرارية الأعمال (BCM) ومشاركة سلسلة التوريد في إدارة استمرارية الأعمال (SCiBCM) بأبعادها (التكامل الداخلي، التخطيط لاستمرارية الأعمال، تقييم المخاطر) على احتواء الأضرار التشغيلية والسمعة الناتجة عن اضطرابات سلسلة التوريد في الشركات الأوروبية. واستخدمت الدراسة المنهج الكمي من خلال ثلاث دراسات تجريبية، وتكونت عينة الدراسة الأولى من (448) شركة تصنيع أوروبية، والدراسة الثانية من (110) مديرين تنفيذيين، والدراسة الثالثة من (117) مديرًا تنفيذيًا. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن إدارة استمرارية الأعمال تُحسّن احتواء الأضرار المتعلقة بالسمعة، بينما تُحسّن مشاركة سلسلة التوريد في إدارة استمرارية الأعمال احتواء الأضرار التشغيلية، وأن هذه التأثيرات تتضخم في الشركات التي تواجه هشاشة أعلى في سلسلة التوريد. وأوصت الدراسة بضرورة دمج وظائف سلسلة التوريد في برامج إدارة استمرارية الأعمال لتعزيز قدرة المنظمة على مواجهة الاضطرابات.
· دراسة (Ruamchart & Pongpreecha, 2025): "Supply Chain Risk Management and Business Continuity: An Empirical Investigation in Thai Industry"
هدفت الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين إدارة مخاطر سلسلة التوريد بأبعادها (تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، التخفيف من المخاطر، مراقبة المخاطر) واستمرارية الأعمال في الصناعة التايلاندية. واستخدمت الدراسة المنهج الكمي التجريبي، وتكونت العينة من شركات صناعية تايلاندية حيث تم جمع البيانات من خلال الاستبانة وتحليلها باستخدام أساليب إحصائية متقدمة. وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين ممارسات إدارة مخاطر سلسلة التوريد واستمرارية الأعمال، وأن تحديد المخاطر وتقييمها يُعدان من أهم العوامل المؤثرة في ضمان استمرارية العمليات. وأوصت الدراسة بضرورة تبني الشركات الصناعية لمنهجيات منظمة لإدارة مخاطر سلسلة التوريد لضمان استمرارية أعمالها.
· دراسة (Suresh, Sanders & Braunscheidel, 2020): "Business Continuity Management for Supply Chains Facing Catastrophic Events"
هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية التوفيق والتكامل بين منهجيتين مختلفتين لإدارة المخاطر هما: إدارة استمرارية الأعمال (BCM) بأبعادها (تحليل تأثير الأعمال، تخطيط الطوارئ، إدارة الأزمات) ومنهجيات إدارة مخاطر سلسلة التوريد (المرونة، الرشاقة، المرونة التنظيمية) لمواجهة الأحداث الكارثية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة الأدبيات وتطوير إطار مفاهيمي يستند إلى معيار ISO 22301 ودورة ديمنج (PDCA). وتوصلت نتائج الدراسة إلى تقديم إطار متكامل لإدارة استمرارية الأعمال لسلاسل التوريد يتضمن ست مراحل تشمل فحص السياق التنظيمي والقيادة والوقاية والتعافي والتقييم والتحسين المستمر، مع تطبيق ذلك على حالات جائحة كوفيد-19. وأوصت الدراسة بضرورة تبني سلاسل التوريد لمنهجية BCM المتكاملة المقترحة لتعزيز مرونتها وقدرتها على مواجهة الكوارث.
· دراسة (Guntuka, Corsi & Cantor, 2024): "Recovery from Plant-Level Supply Chain Disruptions: Supply Chain Complexity and Business Continuity Management"
هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية تأثير العمليات الداخلية للمصنع وشبكة اتصالاته بأبعادها (عدد الأجزاء المصنعة، عدد العمليات الداخلية، عدد سلاسل التوريد المرتبطة، المسافة من المصنع الأصلي) على زمن التعافي من الاضطرابات، بالإضافة إلى دور خطط إدارة استمرارية الأعمال (BCP) كمتغير معدل. واستخدمت الدراسة المنهج الكمي من خلال الشراكة مع شركة Resilinc المتخصصة في حلول إدارة مخاطر سلسلة التوريد، وتم استخدام أسلوب الانحدار المقطوع (Tobit). وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن عدد الأجزاء المصنعة وعدد العمليات الداخلية والتعقيد الشبكي يزيد بشكل معنوي من زمن التعافي، وأن هناك علاقة على شكل حرف U مقلوب بين التعقيد وزمن التعافي، كما وُجد دعم جزئي لدور خطط استمرارية الأعمال في تخفيف العلاقة بين التعقيد وزمن التعافي. وأوصت الدراسة بضرورة تبسيط العمليات الداخلية وتطوير خطط استمرارية أعمال فعالة على مستوى المصنع.
· دراسة (Ahmed & Huma, 2021): "Impact of Lean and Agile Strategies on Supply Chain Risk Management"
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الاستراتيجيات الرشيقة (Lean) والمرنة (Agile) بأبعادهما (توجه السوق، إدارة الجودة، المتانة، المرونة) على إدارة مخاطر سلسلة التوريد في الشركات الصناعية. واستخدمت الدراسة المنهج الكمي الاستقصائي، وتكونت العينة من شركات صناعية في باكستان حيث تم جمع البيانات عبر الاستبانة وتحليلها باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن توجه السوق كقوة خارجية له تأثير أكبر في دفع الاستراتيجية المرنة مقارنة بالاستراتيجية الرشيقة، وأن كلتا الاستراتيجيتين تسهمان في تحسين إدارة مخاطر سلسلة التوريد من حيث المتانة والمرونة. وأوصت الدراسة بضرورة تبني الشركات لمزيج متوازن من الاستراتيجيات الرشيقة والمرنة لتعزيز قدراتها في إدارة مخاطر سلسلة التوريد.
· دراسة (Can Saglam, Yildiz Çankaya & Sezen, 2021): "Proactive Risk Mitigation Strategies and Supply Chain Risk Management Performance: An Empirical Analysis for Manufacturing Firms in Turkey"
هدفت الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين استراتيجيات التخفيف الاستباقي للمخاطر بأبعادها (مرونة سلسلة التوريد، مرونة سلسلة التوريد التنظيمية، رشاقة سلسلة التوريد) وأداء إدارة مخاطر سلسلة التوريد في شركات التصنيع التركية. واستخدمت الدراسة المنهج الكمي، وتكونت العينة من (127) شركة تصنيع تركية حيث تم جمع البيانات عبر المسح الميداني وتحليلها باستخدام تقنيات المربعات الصغرى الجزئية (PLS) لنمذجة المعادلات الهيكلية عبر برنامج SmartPLS. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن المرونة والمرونة التنظيمية والرشاقة كاستراتيجيات استباقية لها أثر إيجابي معنوي على أداء إدارة مخاطر سلسلة التوريد. وأوصت الدراسة بضرورة اعتماد الشركات الصناعية لاستراتيجيات استباقية متعددة الأبعاد لتعزيز أداء إدارة المخاطر في سلاسل التوريد.
· دراسة (Rashid, Rasheed, Ngah, Jayaratne, Rahi & Tunio, 2024): "Role of Information Processing and Digital Supply Chain in Supply Chain Resilience through Supply Chain Risk Management"
هدفت الدراسة إلى التعرف على دور معالجة المعلومات وسلسلة التوريد الرقمية بأبعادهما (قدرات معالجة المعلومات، التحول الرقمي لسلسلة التوريد، إدارة مخاطر سلسلة التوريد) في تعزيز مرونة سلسلة التوريد من خلال إدارة مخاطر سلسلة التوريد كمتغير وسيط. واستخدمت الدراسة المنهج الكمي الاستقصائي، وتكونت العينة من شركات تصنيع حيث تم جمع البيانات عبر الاستبانة وتحليلها باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن معالجة المعلومات وسلسلة التوريد الرقمية تلعبان دوراً محورياً في تعزيز مرونة سلسلة التوريد، وأن إدارة مخاطر سلسلة التوريد تتوسط العلاقة بين هذه المتغيرات ومرونة سلسلة التوريد بشكل إيجابي ومعنوي. وأوصت الدراسة بضرورة الاستثمار في قدرات معالجة المعلومات والتحول الرقمي لسلاسل التوريد كآلية لتعزيز إدارة المخاطر وتحقيق المرونة المطلوبة.
[bookmark: _u906cuvx1cba]8.1 الفجوة البحثية
من خلال المراجعة المعمقة والشاملة للدراسات السابقة العربية والأجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية، تبيّن وجود فجوة بحثية واضحة تتمثل في عدة جوانب مترابطة. فمن حيث البيئة الجغرافية، فإن معظم الدراسات الأجنبية أُجريت في بيئات غربية وآسيوية كالدراسات الأوروبية (Azadegan et al., 2020) والتركية (Can Saglam et al., 2021) والتايلاندية (Ruamchart & Pongpreecha, 2025) والباكستانية (Ahmed & Huma, 2021)، بينما ركزت الدراسات العربية على بيئات مصرية (ثابت، 2022؛ خلف وآخرون، 2022؛ عبدالله، 2023) وجزائرية (حفصي وآخرون، 2022؛ ليشاني وآخرون، 2022) وليبية (الفارسي وآخرون، 2022) وعراقية (علوان وآخرون، 2025)، مع غياب شبه تام لدراسات سعودية تتناول هذا الموضوع في سياق القطاع الخاص السعودي. ومن حيث المتغيرات، فإن أغلب الدراسات السابقة تناولت إما إدارة المخاطر وعلاقتها بالأداء التشغيلي أو استمرارية الأعمال بشكل منفصل، ولم تجمع بين استمرارية التوريد وخفض التكاليف كمتغيرات تابعة في نموذج واحد متكامل. كما أن كثيراً من الدراسات لم تتناول أبعاد إدارة مخاطر سلسلة الإمداد الأربعة مجتمعة (تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، التخفيف من المخاطر، مراقبة المخاطر)، بل ركزت على بُعد أو بُعدين فقط. وعليه، تأتي هذه الدراسة لسد هذه الفجوة من خلال تقديم نموذج بحثي متكامل يربط بين الأبعاد الأربعة لإدارة مخاطر سلسلة الإمداد واستمرارية التوريد وخفض التكاليف في بيئة القطاع الخاص السعودي، وهو ما لم تتناوله أي من الدراسات السابقة المستعرضة...
[bookmark: _s8ajdfrt1yk]9.1 المنطلقات النظرية للدراسة
 مفهوم سلسلة الإمداد (Supply Chain)
يُعد مفهوم سلسلة الإمداد من المفاهيم الإدارية الحديثة التي تبلورت بشكل واضح في أواخر القرن العشرين، وإن كانت جذوره تمتد إلى الممارسات اللوجستية التقليدية التي عرفتها المؤسسات منذ عقود. وتُعرّف سلسلة الإمداد بأنها شبكة مترابطة ومتكاملة من المنظمات والأنشطة والموارد والمعلومات التي تشترك معاً في عمليات التوريد والتحويل والتوزيع لإيصال المنتجات والخدمات من نقطة المنشأ الأولى حتى المستهلك النهائي. وتشمل هذه الشبكة الموردين بمختلف مستوياتهم والمصنعين والموزعين وتجار الجملة والتجزئة ومقدمي الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تدفقات المواد والمعلومات والأموال التي تربط بين هذه الأطراف. ويتجاوز مفهوم سلسلة الإمداد المعاصر الإطار التقليدي للعلاقة الثنائية بين المورد والمشتري ليشمل منظومة شاملة من العلاقات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق القيمة المضافة لجميع الأطراف المعنية، حيث أصبح يُنظر إلى المنافسة في بيئة الأعمال المعاصرة على أنها منافسة بين سلاسل الإمداد وليس بين المؤسسات المنفردة (الفارسي والمسماري وحافظ، 2022).
[bookmark: _2jifkosb9isf]إدارة مخاطر سلسلة الإمداد (Supply Chain Risk Management)
تُعرّف إدارة مخاطر سلسلة الإمداد بأنها عملية منهجية ومنظمة تهدف إلى تحديد مصادر المخاطر المحتملة التي قد تُهدد سلسلة الإمداد وتقييم احتمالية حدوثها وتأثيرها ووضع استراتيجيات فعالة للتخفيف من حدتها ومراقبتها بشكل مستمر، بما يضمن الحفاظ على تدفق العمليات واستمراريتها وحماية المؤسسة من الخسائر المالية والتشغيلية. ويُعد هذا المفهوم امتداداً طبيعياً لتطور الفكر الإداري في مجال إدارة المخاطر المؤسسية، حيث تحوّل التركيز من إدارة المخاطر على مستوى المؤسسة الواحدة إلى إدارتها على مستوى سلسلة الإمداد بأكملها نظراً لتشابك العلاقات وتعدد الأطراف المؤثرة (Suresh, Sanders & Braunscheidel, 2020). وتتضمن إدارة مخاطر سلسلة الإمداد في هذه الدراسة أربعة أبعاد رئيسية هي:
1- تحديد المخاطر (Risk Identification): ويُقصد به العملية المنهجية لرصد واكتشاف جميع المخاطر المحتملة التي قد تُؤثر على سلسلة الإمداد سواء كانت داخلية أو خارجية. ويشمل ذلك مخاطر التوريد ومخاطر الطلب والمخاطر التشغيلية والمخاطر البيئية والمخاطر الجيوسياسية ومخاطر المعلومات والمخاطر المالية. ويُعد تحديد المخاطر الخطوة التأسيسية الأولى في عملية إدارة المخاطر، إذ لا يمكن إدارة ما لم يتم تحديده والتعرف عليه أولاً، ويتطلب ذلك استخدام أدوات متعددة كتحليل أنماط الفشل وآثاره ومخططات السبب والنتيجة والعصف الذهني وتحليل السيناريوهات (Can Saglam, Yildiz Çankaya & Sezen, 2021).
2- تقييم المخاطر (Risk Assessment): ويُشير إلى عملية تحليل المخاطر التي تم تحديدها وتقدير احتمالية حدوث كل منها وحجم تأثيرها المحتمل على سلسلة الإمداد، ومن ثم ترتيبها وفقاً لأولوياتها ودرجة خطورتها. ويعتمد تقييم المخاطر على أساليب كمية ونوعية تشمل مصفوفة الاحتمالية والتأثير وتحليل الحساسية ونمذجة المحاكاة والتحليل البياني، بهدف تمكين صناع القرار من تخصيص الموارد بكفاءة والتركيز على المخاطر الأكثر تهديداً (Rashid et al., 2024).
3- التخفيف من المخاطر (Risk Mitigation): ويُعرّف بأنه مجموعة الاستراتيجيات والإجراءات الاستباقية التي تتخذها المؤسسة للحد من احتمالية حدوث المخاطر أو تقليل آثارها السلبية على سلسلة الإمداد. وتشمل استراتيجيات التخفيف تنويع مصادر التوريد وبناء مخزون أمان وتطوير خطط الطوارئ والبدائل وتعزيز مرونة سلسلة الإمداد ورشاقتها وإقامة شراكات استراتيجية مع الموردين الرئيسيين. وقد أثبتت الدراسات أن الاستراتيجيات الاستباقية للتخفيف من المخاطر كالمرونة والرشاقة والمرونة التنظيمية تُحسّن بشكل جوهري أداء إدارة مخاطر سلسلة التوريد (Ahmed & Huma, 2021).
4- مراقبة المخاطر (Risk Monitoring): ويُقصد بها العملية المستمرة والدورية لمتابعة المخاطر المحددة ورصد المستجدات والتغيرات في بيئة الأعمال الداخلية والخارجية، وتحديث خطط الاستجابة والتخفيف وفقاً لذلك. وتشمل مراقبة المخاطر استخدام مؤشرات أداء رئيسية ولوحات متابعة وأنظمة إنذار مبكر وتقارير دورية، بما يضمن جاهزية المؤسسة للاستجابة السريعة لأي تغيرات أو تهديدات طارئة. وقد أكدت الأبحاث أن المراقبة المستمرة للمخاطر تُعد عنصراً حاسماً في تعزيز مرونة سلسلة الإمداد واستمراريتها (Ruamchart & Pongpreecha, 2025).
[bookmark: _sz8pca6htmvz]استمرارية التوريد (Supply Continuity)
يُعرّف مفهوم استمرارية التوريد بأنه قدرة المؤسسة على الحفاظ على تدفق منتظم وغير منقطع للمواد والمنتجات والخدمات عبر سلسلة الإمداد بالكميات والجودة والتوقيت المطلوب، حتى في ظل الظروف الاستثنائية والاضطرابات غير المتوقعة. ويرتبط هذا المفهوم ارتباطاً وثيقاً بمفهوم إدارة استمرارية الأعمال (Business Continuity Management - BCM) الذي يُعد إطاراً إدارياً شاملاً لتحديد المخاطر التي قد تُؤثر على استمرارية العمليات ووضع آليات للوقاية والاستجابة والتعافي. وقد أكدت الدراسات أن تضمين وظائف سلسلة الإمداد في برامج إدارة استمرارية الأعمال يُعزز قدرة المؤسسة على احتواء الأضرار التشغيلية الناجمة عن الاضطرابات (Azadegan, Syed, Blome & Tajeddini, 2020). كما أن تعقيد سلسلة الإمداد يُؤثر بشكل مباشر على زمن التعافي من الاضطرابات، مما يجعل التخطيط لاستمرارية الأعمال ضرورة حتمية وليس خياراً (Guntuka, Corsi & Cantor, 2024).
[bookmark: _n1lp323giinv]خفض التكاليف (Cost Reduction)
يُشير مفهوم خفض التكاليف في سياق إدارة سلسلة الإمداد إلى مجموعة الجهود والممارسات الهادفة إلى تقليل التكاليف الإجمالية المرتبطة بعمليات سلسلة الإمداد دون المساس بجودة المنتجات أو مستوى الخدمة المقدم للعملاء. ويشمل ذلك خفض تكاليف الشراء والتوريد وتكاليف التخزين والمخزون وتكاليف النقل والتوزيع وتكاليف المعالجة والتصنيع وتكاليف الجودة والفاقد، بالإضافة إلى التكاليف غير المباشرة المرتبطة بالتأخير والانقطاعات وإعادة العمل. ويُعد خفض التكاليف هدفاً محورياً في إدارة سلسلة الإمداد لارتباطه المباشر بالربحية والقدرة التنافسية للمؤسسة، حيث أثبتت الدراسات أن تحليل سلسلة التوريد يُسهم في الحد من مخاطر تجاوز التكاليف المستهدفة (خلف ومحمد وأبو العزم، 2022). كما أن تطبيق مفاهيم سلاسل الإمداد الحديثة يُحسّن القدرة التنافسية من خلال ترشيد التكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية (محمد وفريد، 2025).
[bookmark: _7qckammdj65w]10.1 المنهجية وطرق البحث:
سوف تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باعتباره المنهج الأكثر ملاءمة لطبيعة الدراسة وأهدافها، حيث يُتيح هذا المنهج وصف الظاهرة محل الدراسة وصفاً دقيقاً من خلال جمع البيانات والمعلومات من الميدان وتحليلها إحصائياً للكشف عن العلاقات والتأثيرات بين المتغيرات. وسيتم توظيف هذا المنهج لدراسة أثر إدارة مخاطر سلسلة الإمداد بأبعادها الأربعة (تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، التخفيف من المخاطر، مراقبة المخاطر) على استمرارية التوريد وخفض التكاليف في شركات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال الرجوع إلى المصادر الثانوية لبناء الإطار النظري والمصادر الأولية لجمع البيانات الميدانية.
وسيتم في الجانب الميداني تصميم استبانة محكمة علمياً وتوزيعها على عينة ممثلة من المديرين والعاملين في إدارات سلاسل الإمداد والمشتريات والعمليات واللوجستيات في شركات القطاع الخاص السعودي، ثم ستُجمع البيانات وتُعالج إحصائياً باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) وبرنامج (Smart PLS) لنمذجة المعادلات الهيكلية، بهدف اختبار فروض الدراسة والإجابة عن تساؤلاتها والوصول إلى نتائج علمية دقيقة وموثوقة يُمكن تعميمها والاستفادة منها نظرياً وعملياً.
[bookmark: _ahgwkpmxgbx1]11.1 مجتمع وعينة الدراسة
سيتكون مجتمع الدراسة من جميع المديرين والعاملين في إدارات سلاسل الإمداد والمشتريات والعمليات واللوجستيات في شركات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالتركيز على الشركات الكبيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية في المدن الرئيسية (الرياض، جدة، الدمام). ووفقاً لبيانات وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، يُقدّر عدد الشركات الكبيرة والمتوسطة العاملة في هذه القطاعات بنحو (3,500) شركة، ويُقدّر عدد العاملين في الإدارات المستهدفة بنحو (15,000) موظف ومدير.
ونظراً لصعوبة إجراء مسح شامل لجميع أفراد مجتمع الدراسة، سيتم اختيار عينة عشوائية طبقية تناسبية تضمن تمثيل القطاعات المختلفة (الصناعي، التجاري، الخدمي) والمناطق الجغرافية الرئيسية، وسيتم تحديد حجم العينة باستخدام معادلة ستيفن ثومبسون (Steven Thompson) عند مستوى ثقة (95%) وهامش خطأ (5%)، وبناءً على ذلك سيبلغ الحد الأدنى المطلوب للعينة نحو (375) مفردة. وسيتم توزيع (450) استبانة لضمان الحصول على عدد كافٍ من الاستجابات الصالحة للتحليل الإحصائي بعد استبعاد الاستبانات غير المكتملة أو غير الصالحة، مع استهداف معدل استرداد لا يقل عن (85%) أي ما يعادل نحو (383) استبانة صالحة للتحليل.
[bookmark: _253bigf4i37x]12.1 مصادر جمع البيانات
سوف تعتمد الدراسة على مصدرين أساسيين لجمع البيانات:
1- المصادر الثانوية: وتشمل الكتب والمراجع العلمية العربية والأجنبية، والدوريات والمجلات العلمية المحكمة، والرسائل الجامعية (ماجستير ودكتوراه)، والتقارير الحكومية والمؤسسية، وقواعد البيانات الإلكترونية المعتمدة مثل (Scopus, Web of Science, EBSCOhost, المنهل، دار المنظومة)، وذلك لبناء الإطار النظري للدراسة ومراجعة الدراسات السابقة وتحديد الفجوة البحثية.
2- المصادر الأولية: وتتمثل في الاستبانة التي سيتم تصميمها خصيصاً لأغراض هذه الدراسة، والتي ستُوزع إلكترونياً وورقياً على أفراد عينة الدراسة لجمع البيانات الميدانية اللازمة لاختبار فروض الدراسة والإجابة عن تساؤلاتها.
[bookmark: _tpgmr1nn8nhu]13.1 أداة الدراسة (الاستبانة)
سيتم تصميم استبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات الأولية، وستتكون من ثلاثة أقسام رئيسية على النحو التالي:
[bookmark: _lwjl8ohgtb2k]القسم الأول: البيانات الديموغرافية سيتضمن هذا القسم البيانات الشخصية والوظيفية لأفراد العينة وتشمل: (الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي، حجم الشركة، القطاع الصناعي
[bookmark: _5ikia2lvj5pc]القسم الثاني: المتغير المستقل (إدارة مخاطر سلسلة الإمداد) سيتضمن هذا القسم (16) فقرة موزعة على أربعة أبعاد، وذلك على النحو التالي:
· البُعد الأول: تحديد المخاطر – ويتضمن (4) فقرات تقيس مدى قدرة الشركة على رصد وتحديد المخاطر المحتملة في سلسلة الإمداد بشكل منهجي واستباقي.
· البُعد الثاني: تقييم المخاطر – ويتضمن (4) فقرات تقيس مدى قدرة الشركة على تحليل المخاطر المحددة وتقدير احتمالية حدوثها وحجم تأثيرها وترتيب أولوياتها.
· البُعد الثالث: التخفيف من المخاطر – ويتضمن (4) فقرات تقيس مدى تبني الشركة لاستراتيجيات وخطط فعالة للحد من المخاطر وتقليل آثارها السلبية على سلسلة الإمداد.
· البُعد الرابع: مراقبة المخاطر – ويتضمن (4) فقرات تقيس مدى التزام الشركة بالمتابعة المستمرة والدورية للمخاطر وتحديث خطط الاستجابة وفقاً للمستجدات.
[bookmark: _5bb21bugimc8]القسم الثالث: المتغير التابع (استمرارية التوريد وخفض التكاليف) سيتضمن هذا القسم محوراً واحداً يتكون من (10) فقرات تقيس مستوى تحقيق استمرارية التوريد وخفض التكاليف التشغيلية في الشركة نتيجة تطبيق ممارسات إدارة مخاطر سلسلة الإمداد.
وبذلك يكون إجمالي فقرات الاستبانة (26) فقرة بالإضافة إلى فقرات البيانات الديموغرافية، وستُقاس جميع الفقرات باستخدام مقياس ليكرت الخماسي المتدرج من (1 = غير موافق بشدة) إلى (5 = موافق بشدة). وسيتم التحقق من صدق الأداة من خلال صدق المحكمين بعرضها على عدد من الأساتذة المتخصصين، والصدق البنائي من خلال التحليل العاملي، كما سيتم التحقق من ثبات الأداة باستخدام معامل ألفا كرونباخ (Cronbach's Alpha).
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سيتم الاستعانة ببرنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS V.28) وبرنامج (Smart PLS 4) لتحليل البيانات، وستُستخدم الأساليب الإحصائية التالية:
· التكرارات والنسب المئوية: لوصف خصائص عينة الدراسة الديموغرافية والوظيفية.
· المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية: لتحديد مستوى استجابات أفراد العينة على محاور الاستبانة وترتيب الأبعاد وفقاً لأهميتها النسبية.
· معامل ألفا كرونباخ (Cronbach's Alpha): للتحقق من ثبات أداة الدراسة واتساقها الداخلي.
· معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation): لقياس درجة الارتباط بين المتغير المستقل بأبعاده والمتغير التابع.
· تحليل الانحدار المتعدد (Multiple Regression Analysis): لاختبار أثر أبعاد إدارة مخاطر سلسلة الإمداد مجتمعة على استمرارية التوريد وخفض التكاليف.
· تحليل الانحدار البسيط (Simple Regression Analysis): لاختبار أثر كل بُعد من أبعاد إدارة مخاطر سلسلة الإمداد على حدة على المتغير التابع.
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· الحدود الموضوعية: ستقتصر الدراسة على دراسة أثر إدارة مخاطر سلسلة الإمداد بأبعادها الأربعة (تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، التخفيف من المخاطر، مراقبة المخاطر) على استمرارية التوريد وخفض التكاليف، دون التطرق إلى أبعاد أخرى لإدارة مخاطر سلسلة الإمداد أو متغيرات تابعة أخرى.
· الحدود المكانية: ستُطبق الدراسة على شركات القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية في المدن الرئيسية (الرياض، جدة، الدمام).
· الحدود البشرية: ستقتصر الدراسة على المديرين والعاملين في إدارات سلاسل الإمداد والمشتريات والعمليات واللوجستيات في الشركات المستهدفة، دون التوسع لتشمل إدارات أخرى.
· الحدود الزمانية: سيتم تطبيق الدراسة الميدانية وجمع البيانات خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447/1448هـ الموافق 2025/2026م
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الفصل الثاني: الإطار النظري للدراسة
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تُشكّل سلاسل الإمداد في البيئة المعاصرة العمود الفقري لمنظومة الأعمال الحديثة، إذ تمتد شبكاتها لتربط الموردين والمصنّعين والموزّعين والعملاء في نسيج متداخل تحكمه علاقات تبادلية معقدة تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية والتقنية والبيئية. وقد أفرزت التحولات المتلاحقة التي شهدها الاقتصاد العالمي، ولا سيما في أعقاب جائحة كوفيد-19 والاضطرابات الجيوسياسية المتعاقبة، وعيًا متناميًا لدى منظمات الأعمال بأن كفاءة سلسلة الإمداد لم تعد مقياسًا كافيًا للنجاح، بل باتت القدرة على استيعاب الصدمات والتعافي منها معيارًا جوهريًا لاستدامة الأداء. وفي هذا السياق، برزت إدارة مخاطر سلسلة الإمداد بوصفها حقلًا معرفيًا وممارسة تطبيقية تسعى إلى تحصين الشبكات اللوجستية من الاختلالات المحتملة، سواء أكانت داخلية المصدر ناتجة عن قصور تشغيلي أم خارجية ترتبط بمتغيرات السوق والبيئة الكلية (عبدالله، ٢٠٢٣).
وتزداد أهمية هذا الحقل في ظل الاعتماد المتزايد على استراتيجيات التصنيع الرشيق، والاستعانة بمصادر خارجية عابرة للحدود، وتقلص المخزونات الاحتياطية، وهي عوامل رفعت من درجة الترابط بين حلقات السلسلة، لكنها في المقابل جعلت أي خلل في حلقة واحدة قابلًا للانتشار السريع عبر النظام بأكمله (Ivanov et al., 2025). ومن هنا، فإن تناول إدارة مخاطر سلسلة الإمداد في هذه الدراسة يستند إلى إدراك أن المخاطر لم تعد حدثًا استثنائيًا، بل معطى بنيويًا يستوجب من المنظمات بناء قدرات منهجية لرصده وتقييمه والتعامل معه بصورة استباقية. ويسعى الباحث في هذا المبحث إلى تفكيك هذا المفهوم من زاوية أكاديمية متكاملة، تبدأ باستعراض التعريفات وتطور المفهوم، مرورًا بالأهمية والأهداف والأبعاد، وانتهاءً بالاستراتيجيات والتحديات وواقع التطبيق.
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تعددت التعريفات التي تناولها الباحثون لمفهوم إدارة مخاطر سلسلة الإمداد، وتباينت زواياها بحسب المدرسة الفكرية التي انطلق منها كل باحث، وبحسب طبيعة المخاطر التي أولاها اهتمامه. فقد نظر إليها بعض الباحثين باعتبارها منظومة متكاملة من العمليات الإدارية والتنظيمية، بينما تناولها آخرون بوصفها قدرة استراتيجية أو ممارسة تشغيلية.
ويُعرّفها الرواشدة والشورة (٢٠٢٢) بأنها العملية المنهجية التي تتبناها المنظمات لرصد المخاطر المحتملة التي قد تُعرقل انسيابية تدفق المواد والمعلومات والأموال عبر سلسلة الإمداد، وتقييم آثارها المحتملة، ووضع الخطط الكفيلة بامتصاصها أو التخفيف من حدتها بما يضمن استمرارية العمليات. ويتضح من هذا التعريف تركيزه على البعد العملياتي والتدفقي للمخاطر، وعلى الطابع المنهجي المنظّم للتعامل معها.
وفي سياق مختلف، ينظر Azadegan وآخرون (2020) إلى إدارة مخاطر سلسلة الإمداد باعتبارها مجموعة الترتيبات التنظيمية والقرارات الاستراتيجية التي تتخذها الشركة بالتنسيق مع شركائها في السلسلة، بهدف احتواء الأضرار السمعية والتشغيلية الناجمة عن الاضطرابات، وذلك من خلال إشراك السلسلة كاملة في منظومة إدارة استمرارية الأعمال. ويُبرز هذا التعريف البعد التشاركي والتنسيقي للمفهوم، ويتجاوز التصور التقليدي الذي يحصر المسؤولية في نطاق الشركة الواحدة.
ويتبنى Ahmed & Huma (2021) منظورًا استراتيجيًا لهذا المفهوم، إذ يعتبرانه إطارًا فكريًا وتطبيقيًا يجمع بين استراتيجيات التصنيع الرشيق والاستراتيجيات الرشيقة السريعة الاستجابة، بحيث تُوظَّف المرونة والكفاءة معًا لمواجهة تقلبات البيئة، مما يجعل إدارة المخاطر جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية العامة للسلسلة وليست مجرد نشاط تشغيلي منفصل. أما Can Saglam وآخرون (2021) فيُقدمان تعريفًا يركز على الطابع الاستباقي، إذ يريان أنها منظومة الممارسات التي تسعى إلى استكشاف نقاط الضعف الكامنة في السلسلة قبل تحولها إلى أزمات فعلية، من خلال تصميم استراتيجيات تخفيف مسبقة تُعزز قدرة السلسلة على الصمود.
ويُوسّع Rauniyar وآخرون (2023) نطاق المفهوم في ضوء التحول الرقمي، فيعرّفونها بأنها المنظومة المعاصرة التي توظّف التقنيات الرقمية، ولا سيما تقنية سلسلة الكتل، في تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات في الوقت الفعلي، مما يمكّن المنظمات من اكتشاف المخاطر وإدارتها بكفاءة تفوق ما تسمح به الأدوات التقليدية. ويقترب من هذا الطرح Aljohani (2023) الذي يُعرّفها بوصفها منظومة تحليلية تستند إلى التحليلات التنبؤية والتعلم الآلي، تستهدف تحقيق الرشاقة اللازمة للاستجابة للمخاطر في الوقت المناسب.
ومن زاوية القدرات التنظيمية، يذهب Yang وآخرون (2021) إلى تعريفها بأنها مجموعة القدرات الديناميكية التي تكتسبها المنظمة بمرور الوقت، والتي تُمكّنها من الاستشعار المبكر للمخاطر، وتنسيق الاستجابة، وإعادة تشكيل الموارد والعمليات بما يتلاءم مع طبيعة الاضطراب. في حين يقدم Suresh وآخرون (2020) تعريفًا يربط المفهوم بأدبيات استمرارية الأعمال، فيرونها الإطار الذي يوجّه سلاسل الإمداد لمواجهة الأحداث الكارثية، عبر بناء قدرات الوقاية والاستعداد والاستجابة والتعافي.
ويرى الباحث في ضوء التعريفات السابقة أن إدارة مخاطر سلسلة الإمداد ينبغي أن تُفهم بوصفها منظومة إدارية استراتيجية متكاملة، تجمع بين البعد المنهجي المتمثل في تحديد المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها، والبعد التشاركي القائم على التنسيق بين حلقات السلسلة، والبعد التقني القائم على توظيف الأدوات الرقمية والتحليلية الحديثة، بهدف حماية تدفقات السلسلة من الاضطرابات وضمان استمرارية العمليات وخفض تكاليف مواجهة الأزمات. وبذلك، فإن المفهوم لا يقتصر على ردّ الفعل تجاه الأحداث الطارئة، بل يمتد ليشمل بناء ثقافة استباقية وقدرات ديناميكية تجعل المنظمة قادرة على التكيف مع بيئة أعمال متقلبة.
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تنبع أهمية إدارة مخاطر سلسلة الإمداد من كونها ركيزة جوهرية في حماية القيمة التي تُنتجها المنظمة عبر شبكتها اللوجستية، ومن الدور الذي تؤديه في ضمان استقرار الأداء التشغيلي والمالي في مواجهة بيئة تتسم بعدم اليقين. فلم يعد ينظر إليها بوصفها نشاطًا مساندًا، بل باتت مكوّنًا استراتيجيًا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالقدرة التنافسية للمنظمة ومكانتها في السوق.
ويشير الحسني والخشالي (٢٠٢٢) إلى أن أهمية إدارة مخاطر سلسلة الإمداد تتجلى في عدة محاور: أولها أنها تُوفّر للإدارة العليا رؤية شاملة لمواطن الهشاشة في السلسلة، مما يُتيح اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة بشأن الاستثمار في الشركاء والموردين وتوزيع الموارد؛ وثانيها أنها تُعزز التفكير الاستراتيجي داخل المنظمة، إذ تدفع الإدارة إلى تجاوز الأفق الزمني القصير والتفكير في السيناريوهات البديلة؛ وثالثها أنها تُسهم في بناء قدرات تنظيمية تراكمية تُشكّل مصدرًا للميزة التنافسية المستدامة؛ ورابعها أنها تعمل جسرًا لربط الرؤية الاستراتيجية بالممارسة التشغيلية، بحيث لا تنفصل خطط المخاطر عن التوجهات العامة للمنظمة.
ويرى Guntuka وآخرون (2024) أن أهميتها تظهر بوضوح في قدرتها على تسريع تعافي المنشآت من الاضطرابات، إذ تسمح لها بالعودة إلى مستويات الأداء الطبيعي بأقل قدر من الخسائر، كما تُتيح للمنظمات تفكيك التعقيد الذي يميز سلاسل الإمداد المعاصرة والتعامل معه بصورة منهجية، فضلًا عن أنها تُشكّل امتدادًا طبيعيًا لأنظمة إدارة استمرارية الأعمال في السياقات الصناعية.
ويؤكد Esenduran وآخرون (2022) أن هذه الأهمية تمتد لتشمل البعد المالي، إذ تُسهم إدارة مخاطر السلسلة في إعادة صياغة العلاقات التعاقدية مع الموردين، ولا سيما فيما يتصل بشروط الدفع الممتدة، مما يوفر للمنظمة أدوات لموازنة السيولة وتخفيف الأعباء المالية الناجمة عن الاضطرابات. وفي سياق مماثل، يرى Rashid وآخرون (2024) أن أهميتها تتضح في كونها الرابط المفصلي بين معالجة المعلومات والسلسلة الرقمية من جهة، ومرونة السلسلة من جهة أخرى، فهي القناة التي تتحول عبرها البيانات المتدفقة إلى قرارات استجابة تحمي السلسلة من الانهيار.
كما يُبرز خلف وآخرون (٢٠٢٢) أهميتها من زاوية محاسبية وإدارية، إذ يرون أن تحليل السلسلة من منظور المخاطر يُعدّ أداة فعّالة للحدّ من مخاطر عقود التكلفة المستهدفة، ولا سيما في القطاعات ذات المشاريع طويلة الأمد كالبناء والتشييد، حيث تُسهم في ضبط التكاليف وحماية الهامش الربحي. ويُضيف علوان وآخرون (٢٠٢٥) بُعدًا بيئيًا واقتصاديًا، فيؤكدون أن إدارة مخاطر السلسلة تُشكّل مدخلًا ضروريًا لتبنّي الممارسات الخضراء ومواجهة تحديات الاستدامة، وهو ما يعكس تنامي الوعي بأن المخاطر لم تعد ذات طابع تشغيلي بحت، بل تمتد لتشمل الأبعاد البيئية والاجتماعية.
ويُشير أحمد (٢٠٢٦) إلى أن أهميتها تتجلى أيضًا في القطاعات ذات الطبيعة المشروعية، حيث تُسهم في رفع جودة المخرجات وضبط الجداول الزمنية للمشاريع الهندسية، مما ينعكس على رضا العميل والمكانة السوقية للمنظمة. ويستكمل عبدالمعتمد وآخرون (٢٠٢٥) هذه الصورة بالإشارة إلى أن أهميتها تبرز بصورة خاصة في القطاعات الحيوية عالية المخاطر كقطاع الطيران، إذ يرتبط تطبيق منظومة إدارة المخاطر ارتباطًا مباشرًا بمستويات السلامة والأمان التشغيلي.
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تنطوي إدارة مخاطر سلسلة الإمداد على منظومة متكاملة من الأهداف التي تسعى المنظمات إلى تحقيقها عبر تبنيها، وهي أهداف تتوزع بين ما هو استراتيجي طويل الأمد وما هو تشغيلي قصير الأمد. وقد تباينت آراء الباحثين حول تحديد هذه الأهداف بحسب زاوية النظر التي انطلقوا منها.
ويرى Ruamchart & Pongpreecha (2025) أن أبرز أهداف إدارة مخاطر سلسلة الإمداد تتمثل في: تعزيز قدرة المنظمات الصناعية على مواجهة الاضطرابات المفاجئة، وضمان استمرارية الأعمال في الظروف غير المستقرة، وبناء جسور تنسيقية مع الأطراف الخارجية للسلسلة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الكفاءة التشغيلية ومتطلبات المرونة الاستراتيجية.
في حين يُقدّم ليشاني وآخرون (٢٠٢٢) قراءة لأهدافها في سياق الأزمات الكبرى، حيث يحصرونها في: حماية المؤسسات من انقطاع الإمدادات في ظل الأحداث الاستثنائية، وتقليل الاعتماد على مصدر توريد واحد، وتنويع الشبكة اللوجستية للحدّ من التركّز الجغرافي والقطاعي، ودعم قدرة المؤسسة على إعادة تشكيل خرائط التوريد وفقًا لمعطيات الأزمة.
ويُضيف حفصي وآخرون (٢٠٢٢) جملة من الأهداف المرتبطة بالسياق الصناعي، منها: تحصين المؤسسات ضد مخاطر الاعتماد على موردين محدودين في القطاعات الحيوية، وحماية سلاسل الإمداد الحساسة من التوقف المفاجئ، وضمان انسيابية العمليات الإنتاجية في ظل تقلبات السوق، وتوفير آليات للاستجابة السريعة عند وقوع الأحداث الطارئة.
ومن منظور استراتيجي أوسع، يُشير Ahmed & Huma (2021) إلى أن أهداف إدارة مخاطر السلسلة تشمل: تحقيق التكامل بين استراتيجيات الرشاقة واستراتيجيات التصنيع الرشيق، وتوظيف المرونة أداةً للاستجابة السريعة، وضمان الكفاءة أداةً لخفض التكاليف، وبناء منظومة استراتيجية مزدوجة تُوازن بين هذين البعدين. ويستكمل Yang وآخرون (2021) هذه الأهداف بالإشارة إلى بناء قدرات ديناميكية تُمكّن المنظمة من التكيّف السريع مع البيئات المضطربة، وتطوير آليات للاستشعار المبكر، وتحسين قدرات التنسيق داخل السلسلة، وتعزيز قدرات إعادة التشكيل التنظيمي.
كما يُبرز Aljohani (2023) أهدافًا مرتبطة بالتحول الرقمي، من أبرزها: توظيف التحليلات التنبؤية في اكتشاف المخاطر مبكرًا، ودعم اتخاذ القرار في الوقت الفعلي، وتعزيز رشاقة السلسلة عبر الأدوات الذكية، وتحويل البيانات إلى أصول استراتيجية للاستجابة. ويرى Suresh وآخرون (2020) أن أهدافها تتضمن أيضًا: إعداد سلاسل الإمداد لمواجهة الأحداث الكارثية، وتطوير خطط استمرارية أعمال مخصصة للسلسلة، وبناء ثقافة مؤسسية تعي طبيعة المخاطر وتستعد لها، وتقليل زمن التعافي بعد الأزمات.
ويُضاف إلى ذلك ما يذكره عبدالمعتمد وآخرون (٢٠٢٥) من أهداف تخص القطاعات ذات الحساسية العالية، وأبرزها: تعزيز مستويات السلامة، وحماية الأصول والبنية التحتية الحيوية، والامتثال للمعايير الدولية للسلامة، وتقليل الحوادث التشغيلية إلى أدنى مستوى ممكن.
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تم تحديد أبعاد إدارة مخاطر سلسلة الإمداد في هذه الدراسة استنادًا إلى ما توصلت إليه دراسة Can Saglam وآخرون (2021) ودراسة الرواشدة والشورة (٢٠٢٢) ودراسة Ivanov وآخرون (2025)، حيث تقاطعت هذه الأدبيات في تبنّي نموذج رباعي الأبعاد يعكس الطبيعة المتسلسلة والمترابطة لعمليات إدارة المخاطر، ويجمع بين البعد الاستكشافي التمهيدي والبعد التحليلي التقييمي والبعد التنفيذي العلاجي والبعد الرقابي المستمر. وقد جاء اختيار هذه الأبعاد منسجمًا مع طبيعة الدراسة الحالية التي تُعنى بشركات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، حيث يُشكّل هذا النموذج إطارًا شاملًا يستوعب تنوّع المخاطر التي تتعرض لها هذه الشركات في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.
البعد الأول: تحديد المخاطر
يُعدّ تحديد المخاطر البوابة المنهجية الأولى في منظومة إدارة مخاطر سلسلة الإمداد، إذ تنطلق منه سائر العمليات اللاحقة، ولا يمكن الحديث عن تقييم منضبط أو تخفيف فعال ما لم تكن الشركة قد نجحت في رسم خريطة دقيقة للمخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها سلسلتها. ويرتكز هذا البعد على قدرة الشركة على استكشاف مصادر الخطر داخل بيئتها الداخلية وخارجها، ورصد الإشارات المبكرة للاضطرابات المحتملة قبل تحولها إلى أزمات فعلية. ويتناول Ivanov وآخرون (2025) هذا البعد بوصفه العملية التي تتضمن مسحًا شاملًا لجميع الحلقات في السلسلة، بدءًا من مصادر الخام مرورًا بمراحل التصنيع والتخزين والنقل، وصولًا إلى المستهلك النهائي، مع تحديد نقاط الضعف الكامنة في كل حلقة والعلاقات بينها.
ويتطلب تحديد المخاطر منهجيةً منظمة تعتمد على أدوات متعددة، منها ورش العمل مع الخبراء، وتحليل السيناريوهات، ومراجعة السجلات التاريخية للأحداث السابقة، وتحليل بيئة السلسلة على المستويين الجزئي والكلي. ويُضيف Rauniyar وآخرون (2023) بُعدًا تقنيًا جوهريًا لهذه العملية، إذ يرون أن التحول الرقمي، ولا سيما توظيف تقنية سلسلة الكتل، قد أعاد تشكيل ممارسات تحديد المخاطر، من خلال إتاحة الشفافية الكاملة عبر السلسلة، وتمكين الشركات من رصد الاضطرابات المحتملة في الوقت الفعلي، والاطلاع على بيانات الموردين من الدرجات الثانية والثالثة التي كانت في الماضي بمنأى عن الرؤية الإدارية.
كما يتضمن هذا البعد قدرة الشركة على تصنيف المخاطر بحسب مصادرها، سواء أكانت مخاطر تشغيلية مرتبطة بالعمليات الداخلية، أم مخاطر خارجية ترتبط بالسوق والموردين، أم مخاطر بيئية مرتبطة بالكوارث الطبيعية والأحداث الجيوسياسية. ويربط عبدالله (٢٠٢٣) هذا البعد بالسياق الاقتصادي الأشمل، فيرى أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية تُنتج مخاطر جديدة قد لا تكون مألوفة للمنظمات، مما يستوجب توسيع نطاق التحديد ليشمل المخاطر الكلية المرتبطة بالتضخم والتقلبات النقدية. ويُلاحظ الباحث أن هذا البعد يستدعي بناء ثقافة تنظيمية استباقية تُشجّع العاملين على الإبلاغ عن نقاط الضعف والتنبيه إلى المخاطر الناشئة، فضلًا عن الاستثمار في الأنظمة المعلوماتية التي تُمكّن من التقاط الإشارات المبكرة.
البعد الثاني: تقييم المخاطر
بعد الفراغ من عملية تحديد المخاطر، تنتقل الشركة إلى مرحلة تحليلها وتقييمها، وهي مرحلة تقتضي تحويل المخاطر من مجرد قائمة استكشافية إلى منظومة مرتبة وفق أولويات محكمة تُبنى على أساسها قرارات المعالجة. ويشمل هذا البعد عمليات تقدير احتمالية حدوث كل خطر، وتقدير حجم الأثر المتوقع عليه في حال وقوعه، وحساب الوزن الترجيحي الذي يعكس مستوى الأهمية النسبية لكل خطر مقارنة بالمخاطر الأخرى. ويطرح Yang وآخرون (2021) هذا البعد بوصفه قدرة ديناميكية تكتسبها الشركة بمرور الوقت، إذ تعتمد جودة التقييم على تراكم المعرفة المؤسسية وعلى قدرة الشركة على استخلاص الدروس من التجارب السابقة، ولا سيما تلك التي مرّت بها في أعقاب الأزمات الكبرى.
ويرى Aljohani (2023) أن هذا البعد قد شهد تحولًا نوعيًا مع تطور التحليلات التنبؤية وتقنيات التعلم الآلي، إذ باتت الشركات قادرة على تحويل عملية التقييم من ممارسة تقديرية قائمة على الحكم الشخصي إلى منظومة تحليلية تعتمد على معالجة كميات ضخمة من البيانات لتوليد سيناريوهات دقيقة عن احتمالات وقوع المخاطر وشدتها. ويتضمن التقييم أيضًا بناء مصفوفات المخاطر التي تُصنّف الأخطار وفق درجات احتمالها وشدة أثرها، وتحديد مستويات القبول التي تعكس شهية الشركة تجاه المخاطر، وتحديد الحدود الفاصلة بين المخاطر التي يمكن قبولها والمخاطر التي تستوجب الاستجابة الفورية.
ويُضيف الحسني والخشالي (٢٠٢٢) بُعدًا استراتيجيًا لهذه العملية، إذ يرون أن التفكير الاستراتيجي في التقييم يستوجب النظر إلى المخاطر ليس بوصفها أحداثًا معزولة، بل بوصفها مركّبات متشابكة قد تتفاعل مع بعضها لتُنتج آثارًا مضاعفة. ومن جهة تكاملية، يُبرز Rashid وآخرون (2024) أن جودة التقييم ترتبط ارتباطًا مباشرًا بجودة معالجة المعلومات في السلسلة، فكلما زادت قدرة الشركة على التقاط البيانات وتحليلها ومشاركتها مع شركائها، ارتفعت دقة التقييم. ويلحظ الباحث أن نجاح هذا البعد يستلزم إشراك الأطراف المتعددة في السلسلة، إذ إن الرؤية المنفردة لأي طرف لن تكون كافية لبناء تقييم شامل يعكس المخاطر الكلية للشبكة.
البعد الثالث: التخفيف من المخاطر
يُمثّل التخفيف من المخاطر المرحلة التنفيذية التي تتحول فيها نتائج التقييم إلى قرارات وإجراءات فعلية تهدف إلى تقليل احتمالية وقوع المخاطر أو تخفيف حدة آثارها في حال وقوعها. ويرى Can Saglam وآخرون (2021) أن هذا البعد يتميز بطابعه الاستباقي، إذ لا ينتظر وقوع الاضطراب ليتم التعامل معه، بل يستهدف اتخاذ إجراءات مسبقة تُحصّن السلسلة من الأخطار المتوقعة، من قبيل تنويع قاعدة الموردين، وإنشاء مخزونات احتياطية استراتيجية، وتوقيع اتفاقيات مرنة تسمح بتعديل الكميات وأوقات التسليم عند الحاجة، وبناء علاقات تعاونية مع الموردين تُتيح المرونة اللازمة في أوقات الأزمات.
ويربط أحمد (٢٠٢٦) بين هذا البعد وجودة المشاريع، مؤكدًا أن استراتيجيات التخفيف تنعكس بصورة مباشرة على المخرجات التشغيلية، إذ إن الشركات التي تتبنى ممارسات تخفيف فاعلة تُقدم مشاريع أعلى جودة وأقل تعرضًا للتأخيرات. ومن منظور شامل، يُقدّم Ivanov وآخرون (2025) تصنيفًا لاستراتيجيات التخفيف يشمل: الاستراتيجيات الاحتياطية القائمة على التكرار والتنويع، والاستراتيجيات المرنة القائمة على الرشاقة والقدرة على التكيّف، والاستراتيجيات التعاونية القائمة على التنسيق الوثيق مع الشركاء، والاستراتيجيات التقنية القائمة على توظيف التقنيات الحديثة في المراقبة والاستجابة.
ويُضيف Azadegan وآخرون (2020) بُعدًا مؤسسيًا لهذه العملية، إذ يؤكدون أن التخفيف الفعّال يستلزم إدماج سلسلة الإمداد ضمن منظومة إدارة استمرارية الأعمال في الشركة، بحيث تصبح خطط التخفيف جزءًا من الخطط المؤسسية الشاملة وليست مجرد إجراءات معزولة تخص إدارة اللوجستيات. كما يُشدّد Esenduran وآخرون (2022) على أهمية توظيف أدوات التخفيف المالي، ومنها إدارة شروط الدفع الممتدة بصورة تحفظ للشركة سيولتها في أوقات الأزمات، وتُقلل من التعرض للمخاطر الائتمانية المرتبطة بالموردين. ويرى الباحث أن نجاح هذا البعد يتوقف على مدى قدرة الشركة على الموازنة بين تكلفة إجراءات التخفيف والفوائد المتوقعة منها، إذ إن المبالغة في التخفيف قد تُثقل كاهل الشركة بتكاليف لا مبرر لها، في حين أن التقصير فيه قد يُعرّضها لخسائر جسيمة.
البعد الرابع: مراقبة المخاطر
تكتمل منظومة إدارة مخاطر سلسلة الإمداد بالبعد الرابع المتمثل في المراقبة المستمرة، إذ إن المخاطر ليست ثابتة، بل تتغيّر باستمرار بتغير الظروف الداخلية والخارجية، مما يستوجب متابعة دورية لخريطة المخاطر ومراجعتها وتحديث خطط الاستجابة بصورة منتظمة. ويرى Guntuka وآخرون (2024) أن هذا البعد يكتسب أهمية خاصة في السلاسل ذات التعقيد العالي، إذ يزداد فيها احتمال ظهور مخاطر جديدة وتحوّل المخاطر القديمة، مما يجعل المراقبة أداة جوهرية لتحقيق التعافي السريع بعد الاضطرابات.
ويُبرز Aljohani (2023) أن التحول الرقمي قد أعاد تشكيل ممارسات المراقبة بصورة جذرية، إذ باتت المنصات التحليلية توفّر لوحات معلومات آنية تعرض حالة المخاطر في الوقت الفعلي، وتُنبّه الإدارة إلى أي تحوّل جوهري في مؤشرات الخطر. كما يُشير Ruamchart & Pongpreecha (2025) إلى أن المراقبة الفعّالة تستوجب بناء منظومة مؤشرات أداء مخصصة لقياس فاعلية إدارة المخاطر، تشمل مؤشرات الاستجابة، ومؤشرات التعافي، ومؤشرات الأثر، ومؤشرات التعلم المؤسسي.
ويتضمن هذا البعد أيضًا آليات التغذية الراجعة التي تربط بين نتائج المراقبة وعمليات التحديث المستمر لخطط إدارة المخاطر، بحيث تدخل الشركة في دورة تحسين متواصلة تُعزز قدراتها التراكمية. ومن الجوانب الجوهرية في هذا البعد، بناء ثقافة التعلم من الأخطاء، إذ إن كل حادثة اضطراب، سواء أدت إلى خسائر أم لم تؤدِ، تُشكّل فرصة لاكتساب المعرفة وتحسين المنظومة. ويُلاحظ الباحث أن الفصل بين هذه الأبعاد الأربعة إنما يتم لأغراض تحليلية، غير أنها في الواقع التطبيقي تتداخل وتتكامل بصورة تجعل إدارة مخاطر السلسلة عملية دائرية ومتصلة وليست خطية ومنقطعة.
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تتنوع الاستراتيجيات التي تتبناها المنظمات لإدارة مخاطر سلاسل إمدادها، ويعكس هذا التنوع اختلاف السياقات القطاعية والجغرافية والحجم التنظيمي. ومن أبرز هذه الاستراتيجيات، الاستراتيجية القائمة على الجمع بين التصنيع الرشيق والتصنيع الرشيق السريع، والتي يتناولها Ahmed & Huma (2021) بوصفها استراتيجية هجينة تستفيد من كفاءة الرشاقة الرشيدة في تقليل الهدر، وتوظّف الرشاقة السريعة في مواجهة التقلبات، مما يمنح السلسلة قدرة مزدوجة على الاستجابة الفعّالة.
وتبرز أيضًا الاستراتيجية الرقمية التي يتناولها Rauniyar وآخرون (2023)، وتتمحور حول توظيف تقنية سلسلة الكتل في تعزيز الشفافية عبر السلسلة، وتوفير سجل غير قابل للتلاعب بجميع التحركات والمعاملات، مما يُقلل من مخاطر الاحتيال وسوء الفهم في العلاقات مع الشركاء. وفي السياق ذاته، يُقدّم Aljohani (2023) استراتيجية التحليلات التنبؤية القائمة على التعلم الآلي، والتي تُتيح للشركات استباق الاضطرابات وإعادة تشكيل مسارات التوريد قبل وقوع الأزمة.
كما يُبرز Azadegan وآخرون (2020) الاستراتيجية التشاركية القائمة على إدماج شركاء السلسلة في منظومة إدارة استمرارية الأعمال، بحيث تُصبح جميع الحلقات جزءًا من منظومة الاستجابة، ولا تُترك أي حلقة معزولة في مواجهة الأزمات. أما استراتيجية بناء القدرات الديناميكية التي يتناولها Yang وآخرون (2021)، فتقوم على تنمية قدرات الاستشعار والتقاط وإعادة التشكيل داخل المنظمة، وتحويلها إلى مصدر للميزة التنافسية طويلة الأمد.
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تواجه المنظمات جملة من التحديات في سعيها إلى تفعيل منظومة إدارة مخاطر سلاسل الإمداد، ويُشير علوان وآخرون (٢٠٢٥) إلى أن التحديات الأبرز تتعلق بضعف البنية التحتية اللوجستية في بعض الاقتصادات، وقصور التشريعات المنظمة للاستدامة، ومحدودية الوعي المؤسسي بأهمية الممارسات الخضراء ضمن منظومة إدارة المخاطر. ويُضيف حفصي وآخرون (٢٠٢٢) تحديات مرتبطة بندرة الكفاءات المتخصصة في تحليل المخاطر، وضعف الأنظمة المعلوماتية اللازمة للمتابعة، وارتفاع تكاليف تبنّي الأدوات التقنية الحديثة.
ويُبرز ليشاني وآخرون (٢٠٢٢) تحديات إضافية ظهرت في أعقاب جائحة كوفيد-19، من أبرزها الاعتماد المفرط على موردين محددين، وضعف التنويع الجغرافي لمصادر التوريد، وقصور خطط الطوارئ في استيعاب الأحداث ذات النطاق الواسع. ومن الناحية التطبيقية، يُشير Rashid وآخرون (2024) إلى أن كثيرًا من المنظمات لا تزال تفتقر إلى قدرات كافية لمعالجة المعلومات ودمج السلسلة الرقمية في منظومة إدارة المخاطر، مما يُضعف قدرتها على تحقيق المرونة المرجوة. وفي هذا الإطار، يُقدّم عبدالمعتمد وآخرون (٢٠٢٥) قراءة لواقع تطبيق منظومة إدارة المخاطر في القطاعات الحساسة كقطاع الطيران، مؤكدين أن التطبيق يستوجب توافر أنظمة متكاملة تجمع بين المعايير الدولية والممارسات المؤسسية والالتزام التشريعي.
[bookmark: _fkjsephpkxrx]
المبحث الثاني: استمرارية التوريد وخفض التكاليف
[bookmark: _y04i1mfqkgxe]1.2.2 تمهيد
يُشكّل تحقيق استمرارية التوريد وخفض التكاليف هدفًا مزدوجًا تسعى إليه المنظمات المعاصرة بوصفه أحد أهم مؤشرات القدرة التنافسية والاستدامة التشغيلية، إذ يعكس التوازن بين البعد الدفاعي المتمثل في حماية تدفقات السلسلة من الانقطاع، والبعد الهجومي المتمثل في تحسين هيكل التكاليف بما يعزز الربحية ويُتيح مرونة سعرية أوسع في مواجهة المنافسين. وقد تحوّل هذا الهدف المزدوج في العقد الأخير من مجرد طموح تشغيلي إلى أولوية استراتيجية تُوليها الإدارة العليا اهتمامًا مباشرًا، وذلك في ظل ما شهده الاقتصاد العالمي من اضطرابات متعاقبة كشفت عن هشاشة النماذج التقليدية القائمة على الكفاءة القصوى دون احتياطي كافٍ للأزمات (Suresh et al., 2020).
وتتشابك عناصر هذا الهدف المزدوج تشابكًا وثيقًا، إذ إن تحقيق الاستمرارية دون مراعاة التكاليف قد يُنتج فائضًا مكلفًا في المخزون والقدرات الاحتياطية، في حين أن السعي إلى خفض التكاليف دون مراعاة الاستمرارية قد يُعرّض المنظمة لمخاطر انقطاع شديدة الأثر. وتُشير الأدبيات المعاصرة إلى أن النموذج الأمثل يكمن في بناء منظومة متكاملة تجمع بين الكفاءة والمرونة، وتُوظّف الأدوات التقنية والإدارية الحديثة لتحقيق هذا التوازن الدقيق (خضير، ٢٠٢١). ويسعى الباحث في هذا المبحث إلى تقديم قراءة معرفية متكاملة لهذا المتغير التابع، تبدأ باستعراض المفهوم وتطوره وتباين وجهات نظر الباحثين حوله، مرورًا بالأهمية والأهداف، ووصولًا إلى الأبعاد والاستراتيجيات والتحديات وواقع التطبيق.
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يتشكّل هذا المفهوم من مركّبين معرفيين متلازمين، فاستمرارية التوريد تنتمي إلى حقل إدارة استمرارية الأعمال وسلاسل الإمداد، في حين أن خفض التكاليف يرتبط بحقل المحاسبة الإدارية والإدارة الاستراتيجية للتكلفة، والدمج بينهما يُنتج منظومة مفاهيمية موسّعة تعكس التوجه المعاصر نحو الأداء المتكامل.
وينظر Suresh وآخرون (2020) إلى استمرارية التوريد بوصفها القدرة التنظيمية على الحفاظ على تدفق المواد والخدمات عبر السلسلة في ظل الأحداث الكارثية، وذلك من خلال بناء منظومة تُوازن بين استعدادات الوقاية وقدرات الاستجابة والتعافي، مما يجعل الاستمرارية نتاجًا لعملية إدارية متكاملة وليست مجرد استجابة ظرفية. ويُقدّم Guntuka وآخرون (2024) تعريفًا يربط الاستمرارية بمستوى التعقيد في السلسلة، إذ يعرّفانها بأنها القدرة على استئناف العمليات في المنشآت المتضررة بأقل قدر من التأخير، بحيث يُقاس نجاح المنظومة بالسرعة التي تعود بها المنشأة إلى مستويات الأداء الطبيعي.
وفي منظور آخر، يتناول Azadegan وآخرون (2020) استمرارية التوريد باعتبارها مخرجًا لعملية إدماج السلسلة في إطار إدارة استمرارية الأعمال المؤسسية، حيث تُشكّل نتاجًا للتنسيق بين الشركة وشركائها في السلسلة على مستوى الخطط والاستراتيجيات. ويرى ثابت (٢٠٢٢) أن الاستمرارية في السياق الصناعي، ولا سيما في قطاعات التصنيع الغذائي، ترتبط بقدرة الشركة على إدارة سلسلة إمدادها بصورة تحفظ استقرار مدخلاتها وتُعزز أداءها المالي، مما يعكس البعد المالي غير المنفصل عن مفهوم الاستمرارية.
أما على صعيد خفض التكاليف، فيُعرّفها محمد (٢٠٢١) بوصفها العملية المنهجية التي تسعى إلى تقليل التكاليف الفعلية دون المساس بجودة المخرجات، وذلك من خلال توظيف أدوات محاسبية وإدارية حديثة تُعيد النظر في الأنشطة والعمليات وتُلغي ما لا يُضيف قيمة. ويُقدّم عبود وآخرون (٢٠٢٤) تعريفًا يربط خفض التكاليف بتقنيتي تكاليف تدفق القيمة والتحسين المستمر، إذ يعتبرانه ناتجًا لعمل متضافر بين الأدوات التحليلية للتكاليف والفلسفة الإدارية الساعية إلى التحسين المتواصل للعمليات.
ويتبنى نوح (٢٠٢٥) رؤية تُوظّف مفهوم سلسلة القيمة في تعريف خفض التكاليف، فيرى أنه العملية التي تُحلّل الأنشطة داخل الشركة تحليلًا مفصّلًا، وتُميّز بين الأنشطة المضيفة للقيمة وغير المضيفة لها، ثم توجّه الجهود نحو الحدّ من التكاليف المرتبطة بالأنشطة غير المضيفة، بما يُعزز الكفاءة العامة للشركة. ويُقدّم خضير (٢٠٢١) تعريفًا يربط خفض التكاليف بالأدوات الحديثة والنظم المعاصرة، فيرى أنه يُشكّل نتاجًا لتوظيف أدوات إدارة التكلفة الاستراتيجية بغرض دعم الميزة التنافسية للشركة في الأسواق.
ومن منظور تكاملي، يُقدّم خلف وآخرون (٢٠٢٢) رؤية تدمج بين المفهومين، إذ يتناولان تحليل سلسلة التوريد بوصفه أداة للحد من مخاطر التكلفة، وهو ما يُشير إلى وجود صلة عضوية بين الاستمرارية وخفض التكاليف، إذ إن التحكم في المخاطر يُحصّن هيكل التكاليف من التقلبات المفاجئة. ويُبرز الفارسي وآخرون (٢٠٢٢) بُعدًا معاصرًا للمفهوم، فيربطونه باستدامة السلسلة، ويرون أن استمرارية التوريد لم تعد كافية إذا لم تقترن باستدامة اقتصادية وبيئية شاملة، مما يعكس اتساع مفهوم الاستمرارية ليتجاوز الأفق التشغيلي القصير.
ويرى الباحث في ضوء التعريفات المتقدمة أن مفهوم استمرارية التوريد وخفض التكاليف ينبغي أن يُفهم بوصفه منظومة مفاهيمية متكاملة، تعكس قدرة الشركة على الحفاظ على تدفق مدخلات ومخرجات السلسلة بصورة منتظمة ومستقرة في ظل الظروف العادية والاستثنائية، مع التحكم المستمر في هيكل التكاليف بما يضمن التوازن بين الحماية من الاضطرابات والكفاءة الاقتصادية. وبذلك، فإن المفهوم يجمع بين البعد الوقائي المتمثل في الاستمرارية، والبعد الاقتصادي المتمثل في خفض التكاليف، ويربط بينهما رابط جوهري هو الإدارة الاستراتيجية للسلسلة بأبعادها المتعددة.
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تنبع أهمية استمرارية التوريد وخفض التكاليف من كونهما ركيزتين متلازمتين لبناء ميزة تنافسية مستدامة، إذ يُشكّل الجمع بينهما توليفة يصعب على المنافسين تقليدها، ويمنح المنظمة قدرة على الصمود في الأسواق شديدة التقلب. فالاستمرارية وحدها لا تكفي، وخفض التكاليف وحده لا يحمي، بل إن التكامل بينهما يخلق ميزة استراتيجية متكاملة.
ويشير محمد وفريد (٢٠٢٥) إلى أن أهمية هذين البعدين تتجلى في عدة محاور: أولها أن استمرارية التوريد تُوفر للشركة قدرة على الاستجابة لطلبات العملاء دون انقطاع، مما يعزز ولاءهم ويحفظ مكانة الشركة في السوق؛ وثانيها أن خفض التكاليف يفتح أمام الشركة هوامش سعرية أوسع تُتيح لها المناورة في الأسواق التنافسية؛ وثالثها أن التكامل بينهما يمنح الشركة قدرة على تبنّي استراتيجيات تسعير عدوانية دون التضحية بالربحية؛ ورابعها أن التكامل يُعزز القدرة التنافسية الشاملة للشركة في القطاعات الحيوية كقطاع الأجهزة المنزلية الكهربائية وسواه.
ويرى عثمان (٢٠٢٣) أن أهمية استمرارية التوريد وخفض التكاليف ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتكامل سلسلة التوريد، وأن هذا التكامل يُسهم في: تحسين تدفق المعلومات بين الشركاء، وتعزيز الثقة المؤسسية عبر السلسلة، وبناء ثقافة تنظيمية مشتركة تدعم الأهداف المشتركة، وتوظيف الموارد بصورة أكثر كفاءة عبر جميع حلقات السلسلة.
ويُبرز Ruamchart & Pongpreecha (2025) أهمية استمرارية التوريد في السياق الصناعي، مؤكدين أنها تُشكّل صمام أمان يحمي الشركات من فقدان الحصة السوقية، ويُعزز قدراتها على الوفاء بالالتزامات التعاقدية، ويحمي سمعتها المؤسسية، ويُوفر لها ميزة تفاضلية عند دخول أسواق جديدة تتطلب إثبات القدرة على التوريد المستمر.
كما يشير Esenduran وآخرون (2022) إلى أهمية البعد المالي في هذه المنظومة، إذ إن إدارة شروط الدفع الممتدة تُشكّل أداة جوهرية لموازنة السيولة، وتخفيف الضغوط المالية، وحماية الشركة من التداعيات الائتمانية للاضطرابات في السلسلة. ويرى نوح (٢٠٢٥) أن أهمية خفض التكاليف تظهر بوضوح عند توظيف مدخل سلسلة القيمة، إذ يُتيح هذا المدخل للشركات تفكيك أنشطتها إلى مكوّناتها الأولية، وتحديد مصادر الهدر بدقة، وإعادة توجيه الموارد نحو الأنشطة الأكثر إنتاجية.
ويؤكد عبود وآخرون (٢٠٢٤) أن الأهمية تتجلى أيضًا في تعزيز قدرة الشركة على التحسين المستمر، إذ إن أدوات خفض التكاليف الحديثة، ولا سيما تكاليف تدفق القيمة، تُقدّم صورة تحليلية دقيقة عن الأنشطة، مما يُتيح توجيه جهود التحسين نحو المناطق الأكثر تأثيرًا. ومن جهة تكاملية، يشير Rashid وآخرون (2024) إلى أن أهمية هذه المنظومة تتضح في ارتباطها بمرونة السلسلة، إذ إن الاستمرارية وخفض التكاليف يُشكّلان مخرجين رئيسيين لمنظومة إدارة المخاطر الفعّالة، ويعكسان قدرة الشركة على استيعاب الصدمات مع الحفاظ على كفاءتها الاقتصادية.
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تتوزع أهداف هذه المنظومة على مستويات متعددة، تشمل المستوى التشغيلي والمستوى التكتيكي والمستوى الاستراتيجي، وتتباين آراء الباحثين في تحديد أولوياتها بحسب السياق القطاعي والمنظور الفكري لكل منهم.
ويرى محمد وفريد (٢٠٢٥) أن أبرز أهدافها تتمثل في: تحسين القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية، وتوسيع الحصة السوقية عبر ضمان الوفاء بالطلبات دون تأخير، وبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء عبر الالتزام بجداول التسليم، وتحقيق التكامل بين استراتيجيات الشركة على مستوى العمليات والتسويق والمالية.
ويُقدّم عبود وآخرون (٢٠٢٤) قراءة لأهدافها من زاوية التحسين المستمر، فيرون أنها تشمل: تخفيض التكاليف الإجمالية عبر تحليل تدفق القيمة، وتقليل الهدر في العمليات الإنتاجية، وتحقيق التحسين التدريجي المستمر بدلًا من الاعتماد على التحسينات المفاجئة، وترسيخ ثقافة الجودة والكفاءة داخل المنظمة.
ويُبرز خضير (٢٠٢١) جملة من الأهداف المرتبطة بتوظيف الأدوات الحديثة، من أبرزها: بناء ميزة تنافسية مستدامة عبر الجمع بين الكفاءة والفاعلية، وتوظيف النظم المعلوماتية الحديثة في دعم قرارات التكلفة، ودعم قدرة الشركة على المنافسة السعرية، وتحقيق ضبط دقيق للتكاليف على مستوى الأنشطة والعمليات.
ومن منظور صناعي، يُشير نوح (٢٠٢٥) إلى أن أهدافها تتضمن: تحليل مفصّل لأنشطة الشركة على امتداد سلسلة القيمة، وتحديد الأنشطة غير المضيفة للقيمة وإلغاؤها، وإعادة تصميم الأنشطة المضيفة للقيمة بصورة أكثر كفاءة، وتحقيق تكامل بين خفض التكاليف وتحسين جودة المنتجات.
ويُضيف Guntuka وآخرون (2024) أهدافًا مرتبطة باستمرارية التوريد، وأبرزها: تسريع التعافي من الاضطرابات على مستوى المنشأة، وإدارة تعقيد السلسلة بصورة تُقلل من احتمالات الانتشار، وتقصير زمن استئناف العمليات بعد الأحداث الطارئة، وحماية استمرارية العلاقات مع العملاء والموردين.
ويُشير Azadegan وآخرون (2020) إلى أهداف إضافية، أبرزها: احتواء الأضرار السمعية والتشغيلية الناجمة عن الاضطرابات، وبناء منظومة تشاركية تُدمج جميع أطراف السلسلة في جهود الاستمرارية، وتعزيز قدرة الشركة على الحفاظ على مكانتها المؤسسية في أوقات الأزمات، وحماية الأصول غير الملموسة كالثقة والسمعة. ويستكمل ثابت (٢٠٢٢) هذه الأهداف بالإشارة إلى: تحسين الأداء المالي عبر إدارة سلسلة الإمداد بصورة تحفظ استقرار المدخلات، وتعزيز قدرة الشركة على مواجهة تقلبات السوق، وضمان استقرار هامش الربحية في القطاعات الغذائية والصناعية على السواء.
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تم تحديد أبعاد هذا المتغير التابع في هذه الدراسة بناءً على ما تناولته دراسة Suresh وآخرون (2020) ودراسة نوح (٢٠٢٥) ودراسة محمد وفريد (٢٠٢٥) ودراسة عبود وآخرون (٢٠٢٤)، حيث تناولت هذه الأدبيات المتغير بوصفه محورًا متكاملًا يجمع بين عناصر الاستمرارية التشغيلية وعناصر الكفاءة التكاليفية، وهو ما يتوافق مع طبيعة الدراسة الحالية التي تتناول المتغير بوصفه محورًا واحدًا يقيس مستوى تحقيق الشركة لهذا الهدف المزدوج.
البعد الأول: انسيابية تدفق المدخلات واستقرار مصادر التوريد
يُشكّل هذا البعد الأساس الأول لاستمرارية التوريد، إذ يعكس قدرة الشركة على الحفاظ على تدفق منتظم للمواد والخدمات من الموردين، دون انقطاع أو تأخير يؤثر على العمليات الإنتاجية. ويرتبط ذلك ببناء علاقات مستقرة وطويلة الأمد مع الموردين، وتنويع قاعدة التوريد بصورة تُقلل من الاعتماد على مصدر واحد، وإنشاء اتفاقيات إطارية تُنظّم أوقات التسليم والكميات وشروط الجودة. ويُبرز محمد وفريد (٢٠٢٥) أن هذا البعد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقدرة التنافسية للشركات، إذ إن الشركات التي تتمكن من ضمان استقرار مدخلاتها تكون أقدر على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وأسرع استجابة لتغيرات الطلب.
البعد الثاني: استقرار العمليات الإنتاجية والتشغيلية
يُعنى هذا البعد بقدرة الشركة على الحفاظ على استمرار عملياتها الداخلية بصورة منتظمة، بحيث لا تتأثر الطاقة الإنتاجية بالاضطرابات الخارجية أو الداخلية. ويتضمن هذا البعد التخطيط الجيد للعمليات، وبناء قدرات احتياطية على مستوى الأصول والعاملين، وتصميم عمليات مرنة تسمح بإعادة التوجيه السريع عند الحاجة. ويُشير Suresh وآخرون (2020) إلى أن هذا البعد يكتسب أهمية خاصة في السياقات التي تتعرض فيها الشركات لأحداث كارثية، إذ يتطلب الأمر إعدادًا مسبقًا يجمع بين البنية التحتية والخطط والإجراءات، بما يمكّن الشركة من العودة السريعة إلى مستويات الأداء الاعتيادية.
البعد الثالث: كفاءة التسليم للعملاء والوفاء بالالتزامات
يعكس هذا البعد النتاج النهائي لاستمرارية التوريد، إذ يتجسّد في قدرة الشركة على تلبية طلبات العملاء بالكميات المطلوبة وفي الأوقات المحددة وبالمواصفات المتفق عليها. وتُشكّل هذه القدرة معيارًا جوهريًا لثقة العملاء وولائهم، وترتبط ارتباطًا مباشرًا بسمعة الشركة في السوق. ويربط عثمان (٢٠٢٣) هذا البعد بتكامل سلسلة التوريد، مؤكدًا أن التنسيق الفعّال بين حلقات السلسلة يُشكّل شرطًا ضروريًا لتحقيق التسليم الكفء، وأن الثقافة التنظيمية المشتركة بين شركاء السلسلة تُسهم إسهامًا مباشرًا في تعزيز هذا البعد.
البعد الرابع: تحليل الأنشطة وترشيد التكاليف على امتداد سلسلة القيمة
يُمثّل هذا البعد مدخلًا استراتيجيًا لخفض التكاليف يقوم على تفكيك أنشطة الشركة إلى مكوّناتها الأولية على امتداد سلسلة القيمة، وتحليل كل نشاط لتحديد مقدار القيمة التي يُضيفها والتكلفة التي يستهلكها. ويرى نوح (٢٠٢٥) أن هذا التحليل يُتيح للشركة اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الأنشطة التي ينبغي تعزيزها وتلك التي ينبغي تقليصها أو إلغاؤها. ويُضاف إلى ذلك ما يذكره خضير (٢٠٢١) من أن توظيف الأدوات الحديثة في التحليل يُوفر للإدارة رؤية أعمق للأنشطة ويُتيح لها اتخاذ قرارات تُوازن بين التكلفة والقيمة، مما يُشكّل ركيزة لدعم الميزة التنافسية.
البعد الخامس: توظيف تقنيات محاسبة التكاليف الحديثة
يعكس هذا البعد قدرة الشركة على تبنّي أدوات محاسبية حديثة لضبط التكاليف، من قبيل محاسبة استهلاك الموارد، وتكاليف تدفق القيمة، والتكاليف المستهدفة، والتكاليف على أساس الأنشطة. ويُقدّم محمد (٢٠٢١) قراءة معمّقة لدور محاسبة استهلاك الموارد في تحقيق خفض التكاليف، إذ يُوفر هذا المدخل تحليلًا دقيقًا لاستهلاك الموارد على مستوى الأنشطة والعمليات، مما يُتيح تحديد مصادر الهدر بدقة أعلى مقارنة بالأدوات التقليدية. ويستكمل عبود وآخرون (٢٠٢٤) هذه الرؤية بالإشارة إلى تقنية تكاليف تدفق القيمة، مؤكدين أنها تجمع بين الرؤية الإدارية والتحليل المحاسبي، وتُقدّم صورة متكاملة عن التكاليف على امتداد التدفق الإنتاجي، مما يدعم قرارات التحسين المستمر.
البعد السادس: التحسين المستمر وترشيد استخدام الموارد
يُعنى هذا البعد بترسيخ ثقافة تنظيمية تُشجّع على البحث الدائم عن فرص التحسين وتقليل الهدر، ويتضمن تفعيل آليات جمع اقتراحات التحسين من العاملين، وبناء فرق عمل متعددة الوظائف لمعالجة مشكلات التكلفة، وتبنّي فلسفة الجودة الشاملة في العمليات. ويرى خلف وآخرون (٢٠٢٢) أن هذا البعد يرتبط ارتباطًا مباشرًا بتحليل سلسلة التوريد بوصفها أداة للحد من مخاطر عقود التكلفة المستهدفة، ولا سيما في قطاع البناء والتشييد، حيث تُشكّل قدرات التحسين المستمر عاملًا محوريًا في حماية هوامش الربحية.
البعد السابع: التكامل بين الاستمرارية وخفض التكاليف عبر إدماج السلسلة في منظومة استمرارية الأعمال
يعكس هذا البعد المستوى الأكثر تطورًا في المنظومة، إذ يقوم على دمج جهود استمرارية التوريد مع جهود خفض التكاليف في إطار موحّد يتم تنفيذه بالتنسيق مع شركاء السلسلة. ويُشير Azadegan وآخرون (2020) إلى أن هذا التكامل يُقلل من الأضرار السمعية والتشغيلية للاضطرابات، ويُعزز قدرة الشركة على استيعاب الصدمات دون تفريط في كفاءتها التكاليفية. ويلحظ الباحث أن هذه الأبعاد وإن جرى الفصل بينها لأغراض التحليل، فإنها تتشابك وتتكامل في الممارسة الفعلية، بحيث لا يُمكن تحقيق أي منها بمعزل عن الأخرى، مما يستوجب من الشركة تبنّي مقاربة شاملة تجمع بين هذه الأبعاد في منظومة واحدة.
[bookmark: _ybmrvu5t5l6f]6.2.2 استراتيجيات تحقيق استمرارية التوريد وخفض التكاليف
تتنوع الاستراتيجيات التي تعتمدها الشركات لتحقيق هذا الهدف المزدوج، وتعكس هذه الاستراتيجيات تنوع السياقات القطاعية والمنظمية والجغرافية. ومن أبرز هذه الاستراتيجيات، استراتيجية تحليل سلسلة القيمة التي يتناولها نوح (٢٠٢٥)، والتي تقوم على تفكيك أنشطة الشركة وتحليلها من زاوية القيمة المضافة، بحيث تُوجَّه جهود التحسين نحو تعزيز الأنشطة المضيفة للقيمة والتخلص من الأنشطة غير المضيفة، مما يُحقّق خفضًا للتكاليف دون المساس بالجودة.
وتبرز أيضًا استراتيجية توظيف الأدوات المحاسبية الحديثة التي يتناولها محمد (٢٠٢١) عبر مدخل محاسبة استهلاك الموارد، والتي تُوفر رؤية تحليلية دقيقة تُتيح ضبط التكاليف على مستوى الأنشطة والعمليات. وتُكمل هذه الاستراتيجية تقنية تكاليف تدفق القيمة التي يتناولها عبود وآخرون (٢٠٢٤)، والتي تُوظّف التحسين المستمر أداة لبناء ثقافة تنظيمية تُركّز على القيمة والكفاءة معًا.
وتُضاف إلى ذلك استراتيجية الاستدامة والموانئ الذكية التي يتناولها الفارسي وآخرون (٢٠٢٢)، والتي تُوظّف التقنيات الحديثة في تعزيز استدامة السلسلة، بحيث يجتمع البعد البيئي مع البعد الاقتصادي في منظومة واحدة تدعم استمرارية التوريد وخفض التكاليف. ومن الاستراتيجيات المعاصرة أيضًا، استراتيجية التكامل التنظيمي والثقافي التي يتناولها عثمان (٢٠٢٣)، والتي تقوم على بناء ثقافة تنظيمية مشتركة بين شركاء السلسلة تدعم التنسيق والتعاون، مما يعزز أداء السلسلة بصورة شاملة.
[bookmark: _ovw218c479g]7.2.2 تحديات تحقيق استمرارية التوريد وخفض التكاليف وواقع تطبيقها
تواجه المنظمات جملة من التحديات في مسعاها لتحقيق هذا الهدف المزدوج، وتنبع هذه التحديات من طبيعة البيئة التي تعمل فيها ومن خصائصها الداخلية. ويُشير عبدالله (٢٠٢٣) إلى أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية تُشكّل تحديًا كبيرًا أمام الشركات، إذ ترفع مستويات التضخم وتزيد من تكلفة المدخلات، مما يُضغط على هوامش الربحية ويُصعّب تحقيق خفض التكاليف في ظل استمرارية التوريد.
ويُبرز علوان وآخرون (٢٠٢٥) تحديات مرتبطة بإدارة سلسلة التوريد الخضراء، من أبرزها ارتفاع تكاليف الممارسات المستدامة على المدى القصير، وقصور البنية التحتية اللوجستية في بعض الاقتصادات، ومحدودية الأنظمة التشريعية التي تدعم التحول نحو الاستدامة. ويُضاف إلى ذلك ما يذكره الفارسي وآخرون (٢٠٢٢) من تحديات مرتبطة بتبنّي تقنيات الموانئ الذكية، ومنها ارتفاع كلفة الاستثمار الأولي، والحاجة إلى كوادر بشرية مدرّبة، وضرورة توافر بنية اتصالات وتشريعات داعمة.
كما تظهر تحديات مرتبطة بتنفيذ استراتيجيات خفض التكاليف؛ إذ يُشير خضير (٢٠٢١) إلى أن توظيف الأدوات والنظم الحديثة يستلزم استثمارًا كبيرًا في التقنية والتدريب، مما قد يُشكّل عائقًا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي السياق ذاته، يُبرز خلف وآخرون (٢٠٢٢) تحديات مرتبطة بعقود التكلفة المستهدفة، ولا سيما في قطاعات البناء والتشييد، حيث تتعدد أطراف السلسلة وتتشابك المسؤوليات، مما يُصعّب تحقيق ضبط دقيق للتكاليف. ومن الناحية التطبيقية، يُشير Guntuka وآخرون (2024) إلى أن الشركات التي تعمل في سلاسل عالية التعقيد تواجه تحديات مضاعفة في التعافي من الاضطرابات، إذ يتطلب الأمر منظومة متكاملة تجمع بين استمرارية الأعمال والقدرات التقنية والتنسيق التنظيمي.
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